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 ملخص
والمتمثلة  ابة العامةاستهدف الباحث من خلال دراسته التطرق إلى تناول أثر ازدواجية اختصاصات الني

ل وما اسند إليها من اختصاص في بتمثي في الدعاوى الجزائية للحق العامفي دورها باعتبارها ممثل 
سم الدراسة ، وقد ق، وفي سبيل ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليليالدولةالدولة في دعاوى 

 إلى فصلين.
ة وذلك من خلال تناول اختصاصات النيابة العامة الأول لتناول مظاهر الازدواجيالفصل ص يصختم ت

وكذا السند القانوني الذي تستمد منه النيابة العامة اختصاصاها وتبيان حدود دورها في تمثيل  المختلفة،
 .للدولةامام القضا  من خلال طرح حدود اختصاصها كممثل  الدولة

ة العامة عامة وما يترتب عليه من تبعية النيابثار الدور المزدوج للنيابة الوافرد الفصل الثاني لتناول آ
وتأثيره علي حيدها واستقلالها من ناحية، ومن ناحية أخرى تأثيره على سير مرفق القضا ، وتناول 

 .إيجابيات وسلبيات هذا الدور المزدوج
ة بأن هنالك تضارب في اسناد مهمومن خلال الدراسة توصل الباحث إلى عدد من النتائج تمثل أهمها 

سيما اذا كانت الدعوى المدنية المرفوعة كانت  ،في المنازعات المدنية للنيابة العامة الدولةتمثيل 
، لةالدو تابع لجهة  أو موظف عام عام جرم مرتكب من قبل مرفق الضرر الناشئ عن عن للتعويض

 .أو لأي جهة أخرى تمثلها النيابة بموجب القانون 
ع منها والتي تعتبر من شعبة قضائية، لجهة تنفيذية فيما يرفللدولة  تمثيل النيابةومن ناحية أخرى فان 

 ، بل يعزز تداخلها.يتعارض ومبدأ الفصل بين السلطاتوعليها من دعاوى مدنية، فان ذلك 
إلى  لدولةاأهمية اسناد مهمة تمثيل الى وكانت اهم التوصيات التي خلص لها الباحث من خلال بحثه 

 المدنيلقضا  امام ا ة في المنازعات المدنيةمثيل الدولتتختص ب ة التنفيذيةتابعة للسلطجهة مستقلة 
 ردني.النظيرة في النظامين القضائيين المصري والأ عليها من دعاوى اسوة بالتشريعاتمنها و فيما يرفع 

 
 ، الدولة.1الكلمات المفتاحية: النيابة العامة، الحق العام

                                                 
ـــــدًا 1 ـــــة، وتحدي ـــــا  بالدول ـــــل المجتمـــــع بأســـــره، ويُن ـــــذي يمث  ـــــك الحـــــق ال ـــــه ذل ـــــر قـــــانوني يُقصـــــد ب الحـــــق العـــــام هـــــو تعبي

بالنيابــــــة العامــــــة، مهمــــــة حمايتــــــه والــــــدفاا عنــــــه مــــــن خــــــلال تحريــــــك الــــــدعوى الجزائيــــــة وملاحقــــــة مرتكبــــــي الأفعــــــال 
لعــــــام أو بــــــالليم الأساســــــية للجماعــــــة. يختلــــــف الحــــــق العــــــام عــــــن الحــــــق الشخصــــــي، الــــــذي التــــــي تضــــــر بالنظــــــام ا

ـــــــى  ـــــــى فكـــــــرة أن الجريمـــــــة لا تقتصـــــــر آثارهـــــــا عل ـــــــوم عل ـــــــالفرد المتضـــــــرر مـــــــن الجريمـــــــة، إذ إن الأول يق يخـــــــتص ب
العــــام الضــــحية فقــــت، بــــل تمتــــد إلــــى المجتمــــع كلــــه، لأنهــــا تُخــــل  بتوازنــــه وتُهــــدد أمنــــه واســــتقراره. ولهــــذا، فــــ ن الحــــق 
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لا يســـــقت عـــــادة بتنـــــازل المجنـــــي عليـــــه أو الصـــــلد معـــــه، إلا فـــــي حـــــالات اســـــتثنائية حـــــددها القـــــانون صـــــراحة، كمـــــا 
ـــــزه،  هـــــو الحـــــال فـــــي بعـــــض الجـــــرائم البســـــيطة أو مـــــا يُعـــــرف بجـــــرائم الشـــــكوى. ويتمتـــــع الحـــــق العـــــام بخصـــــائص تمي 

ـــــــل إرادة جما يـــــــة لا يم كـــــــن لنفـــــــراد أن يتنـــــــازلوا عنهـــــــا أو منهـــــــا أنـــــــه فيـــــــر قابـــــــل للتصـــــــرف إلا بـــــــنص، وأنـــــــه يُمث 
يتصـــرفوا فيهــــا، كمـــا أنــــه يُــــدار مـــن قبــــل جهــــة رســـمية تتمتــــع بالاســــتقلال والحيـــاد، وهــــي النيابــــة العامـــة، التــــي تعتبــــر 
أمينــــة الــــدعوى العموميــــة. ويُعــــد الحــــق العــــام تجســــيدًا لفكــــرة مالدولــــة القانونيــــةم، حيــــث لا تتــــر  حمايــــة النظــــام العــــام 

كلهــــــا إلـــــــى ملسســــــات محايــــــدة لحمايــــــة المصــــــلحة العامـــــــة وضــــــمان العدالــــــة. ويتــــــداخل هـــــــذا بيــــــد الأفــــــراد، بــــــل تو 
ــــــالليم  المفهــــــوم مــــــع النظــــــام العــــــام واعداب العامــــــة، حيــــــث تنبــــــع شــــــرعيته مــــــن وجــــــوب التصــــــدي لكــــــل مــــــا يُخــــــل  ب
ــــــــي  ــــــــة ف ــــــــالأمن، أو الســــــــلامة العامــــــــة، أو الثق ــــــــق ب ــــــــت تتعل ــــــــوم عليهــــــــا المجتمــــــــع، ســــــــوا  كان ــــــــي يق والمصــــــــالد الت

املات، أو احتـــــرام القـــــانون. وعليـــــه، فـــــ ن الحـــــق العـــــام هـــــو أداة الدولـــــة لمســـــا لة الأفـــــراد باســـــم المجتمـــــع، وهـــــو المعـــــ
 .ما يضفي على النظام الجزائي طابعًا عامًا يتجاوز الفرد لصالد الجماعة بأسرها
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Abstract 
 

The researcher aimed through this study to address the impact of the dual competencies of 

the Public Prosecution, represented by its role as the guardian of public rights in criminal 

proceedings, and its assigned competence to represent the State in civil lawsuits. To 

achieve this objective, the researcher employed the descriptive–analytical method and 

divided the study into two chapters. 

The first chapter was dedicated to examining the manifestations of this duality by 

discussing the various functions of the Public Prosecution and the legal basis from which 

it derives its powers. It also clarified the scope of its role in representing the State before 

the judiciary by outlining the limits of its competence as the State’s representative. 

The second chapter explored the consequences of the Public Prosecution’s dual role and 

its implications for its subordination, impartiality, and independence on one hand, and its 

effect on the functioning of the judicial system on the other. This chapter also analyzed the 

advantages and disadvantages of this dual role. 

Through the study, the researcher reached several conclusions, the most important of which 

is that there exists a conflict in assigning the task of representing the State in civil disputes 

to the Public Prosecution—particularly when the civil action concerns compensation for 

harm resulting from an offense committed by a public institution or a government 

employee, or by any other entity represented by the Prosecution under the law. 

Moreover, the representation of the executive branch by the Public Prosecution—being a 

judicial body—in civil cases filed by or against the State contradicts the principle of 

separation of powers and instead reinforces their overlap. 

Among the key recommendations of the study was the importance of assigning the 

responsibility of representing the State to an independent body affiliated with the executive 

authority, specialized in representing the State in civil disputes before civil courts—similar 

to the corresponding arrangements in the Egyptian and Jordanian legal systems. 
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 مقدمة
 

ــــــا  بهــــــا مــــــن ــــــة العامــــــة حســــــبما ين ــــــي تضــــــطلع بهــــــا النياب ــــــف الأدوار الت ــــــا للنظــــــام  تختل مهــــــام وفق
القـــــانوني الســـــاري فـــــي الدولـــــة، وفـــــي الوقـــــت الـــــذي تجمـــــع فيهـــــا أفلـــــب الـــــنظم القانونيـــــة علـــــى كـــــون 
النيابـــــة العامـــــة هـــــي صـــــاحبة الاختصـــــاص الأصـــــيل فـــــي الـــــدعاوى الجزائيـــــة، إلا أن بعـــــض الـــــنظم 

ــــــــد أناطــــــــ ــــــــة ق ــــــــة أدواراً أخــــــــرى  تالقانوني ــــــــة أمــــــــام القضــــــــا  الإداري وا بالنياب لمــــــــدني كتمثيلهــــــــا للدول
 والدستوري.

ــــة العامــــة  ــــة فــــي القضــــايا الإداريــــة المرفوعــــة الفلســــطينية وحتــــى زمــــن قريــــب كانــــت النياب تمثــــل الدول
وذلـــــك ومحكمـــــة الـــــنقض بصـــــفتها الإداريـــــة، لإلغـــــا  القـــــرارات الإداريـــــة أمـــــام محكمـــــة العـــــدل العليـــــا، 

م بتنظــــــيم والــــــذي قــــــا 2020لســــــنة  41رقــــــم  ةالإداريــــــ المحــــــاكمحتــــــى صــــــدور قــــــرار بقــــــانون بشــــــأن 
 .نيابة إدارية مختصة أنا  بها هذا الدور

الدولــــة فـــي الطعـــون الدســــتورية تمثيـــل  تتـــولىالا أنـــه وحتـــى اليـــوم مــــا تـــزال النيابـــة العامـــة هــــي مـــن 
ـــــا، و  ـــــل أمـــــام القضـــــا  المـــــدني، أمـــــام المحكمـــــة الدســـــتورية العلي ـــــة العامـــــة تقـــــوم بتمثي ـــــث أن النياب حي

لســـــــنة  ١١ضـــــــايا حســـــــب أحكـــــــام القـــــــرار بقـــــــانون رقـــــــم أو عليهـــــــا مـــــــن ق يرفـــــــع منهـــــــافيمـــــــا  الدولـــــــة
٢٠٢٢. 

حـــــدور تعـــــارض ولمـــــا كـــــان اختصـــــاص أي جهـــــة بـــــأكثر مـــــن دور قـــــد يـــــلدي فـــــي مرحلـــــة مـــــا الـــــى 
ـــــد ، الا أن ، أو أنهـــــا لا يتصـــــور تقاطعهـــــااختصاصـــــات بعيـــــدةت بـــــين هـــــذه الاختصاصـــــات مهمـــــا ب

قــــد ينــــتج عنهــــا تعــــارض مــــع  يأمــــام القضــــا  المــــدنفكــــرة تمثيــــل النيابــــة العامــــة للدولــــة النــــاظر الــــى 
 .كون أن النيابة العامة هي جهة قضائية مختصة بتحريك الدعوى الجزائية

ــــــدان المجــــــاورة كمصــــــر والأردن، ســــــيجد أن هنــــــا  كمــــــا  ــــــنظم القانونيــــــة فــــــي البل ان النــــــاظر الــــــى ال
جهــــات مختصــــة فــــي تمثيــــل الدولــــة أمــــام القضــــا  المــــدني كهي ــــة قضــــايا الدولــــة فــــي مصــــر، ودائــــر 

، وان هـــــذا التبـــــاين مـــــع هـــــذه الـــــنظم التـــــي تعتبـــــر مرجعيـــــة الـــــى حـــــد قضـــــايا الدولـــــة فـــــي الأردنإدارة 
هـــــذه الـــــدول هـــــدي مــــا للنظـــــام القـــــانوني الفلســـــطيني يثيـــــر التســـــاؤل حـــــول عــــدم الـــــذهاب الـــــى اتبـــــاا 

صـــــادر فـــــي  العهـــــد حـــــديثلقضـــــايا الدولـــــة فيمـــــا ذهبـــــت اليـــــه، ســـــيما فـــــي ظـــــل وجـــــود قـــــرار بقـــــانون 
 .٢٠٢٢العام 



 د
 

بمجلــــس الوضــــع القــــانوني فــــي فلســــطين هــــو وضــــع خــــاص ســــيما وأنهــــا تحــــت احــــتلال و  ولمــــا كــــان
ــــــة خاصــــــة لمتابعــــــة قضــــــايا الدولــــــة ضــــــربا مــــــن البــــــذ   تشــــــريعي منحــــــل، فهــــــل يعتبــــــر وجــــــود هي 

 موظفيها منذ بضع سنوات. مستحقاتالقانوني! سيما في ظل حكومة عاجزة عن توفير 
والاجابــــــة عليهــــــا فــــــي هــــــذا البحــــــث الــــــذي  هــــــذه وفيرهــــــا مــــــن الأفكــــــار ســــــيتم التطــــــرق لهــــــا وبحثهــــــا

 .أمام القضا  المدنيالفلسطينية  الدولةيهدف لبحث السبيل الأمثل لتمثيل 
 

 مشكلة الدراسة
 

تنبــــع مشــــكلة الدراســــة مــــن طبيعــــة الــــدور الــــذي تمارســــه النيابــــة العامــــة فــــي المجتمــــع إذ أن مهمتهــــا 
عليهـــــا والقصـــــاص مـــــن المعتـــــدين دى الأساســـــية تمثيـــــل الجماعـــــة فـــــي الحفـــــا  علـــــى حقوقهـــــا المعتـــــ

ــــى ــــة، إذ  عل ــــة تســــتقل فيهــــا عــــن أجهــــزة و دارات الدول ــــم ف نهــــا تضــــطلع بوظيف ــــوق، ومــــن ث هــــذه الحق
ـــــة المقامـــــة  أنهـــــا ـــــدعوى الجنائي ـــــي ال جهـــــة القضـــــائية منهـــــا تختصـــــم فيهـــــا المـــــتهم لتكـــــون الخصـــــم ف

وانين والقواعــــد القانونيــــة تبعــــاً للقــــيــــاً فــــي النــــزاا تفصــــل بــــين طرفــــي النــــزاا حيادالتابعــــة للدولــــة طرفــــاً 
 الجاري العمل بها.

يـــــــات قيامهـــــــا بوظيفتهـــــــا واضـــــــطلاعها و وتبعـــــــاً لـــــــذلك فـــــــ ن اســـــــتقلال النيابـــــــة العامـــــــة هـــــــو مـــــــن أول
ـــــبمهامهـــــا  ـــــ ن اســـــناد الق ـــــى هـــــذا ف ـــــوعل م بشـــــأن دعـــــاوى الدولـــــة 2022( لســـــنة 11انون رقـــــم  رار بق

ــــل  ــــة العامــــة اختصــــاص تمثي ــــةللنياب ــــع الدول ــــي ترف ــــدعاوى الت ــــي ال ــــد عليهــــامنهــــا و  ف يتعــــارض مــــع  ق
يخــــــل قــــــد مــــــا يجــــــب أن تتمتــــــع بــــــه مــــــن حيــــــد واســــــتقلال عــــــن أجهــــــزة وجهــــــات الدولــــــة، وهــــــو مــــــا 

، ســـــيما فـــــي حـــــال وجـــــود تعـــــارض مـــــع الـــــدور بالشـــــفافية والنزاهـــــة المفترضـــــين فـــــي النيابـــــة العامـــــة
 الأساسي الموكل لها.

فــــ ن اســــتحدار هي ــــات أنــــه وفــــي ظــــل الواقــــع السياســــي والاقتصــــادي الصــــعب،  الــــبعض يــــرى قــــد ف
متخصصـــــة لتمثيـــــل الدولـــــة فيمـــــا يرفـــــع منهـــــا وعليهـــــا مـــــن دعـــــاوى مدنيـــــة يعتبـــــر نوعـــــاً مـــــن الرخـــــا  

فهــــــو هامشــــــي  القــــــانوني الــــــذي لا يتوافــــــق وواقــــــع الحــــــال الفلســــــطيني، ســــــيما أن التعــــــارض إذا وقــــــع
، وعلـــــــى إثـــــــر هـــــــذا الاخـــــــتلاف قـــــــد تمحـــــــورت وفيـــــــر مـــــــلثر علـــــــى أدوار النيابـــــــة العامـــــــة الحليليـــــــة

النيابــــة العامــــة فــــي أدوار مــــا هــــد أجــــر ازدواجيــــة مشـــكلة الدراســــة حــــول التســـاؤل الرئيســــي التــــالي 
 ؟الدولةو  تمثيل الحق العام



 ذ
 

والــــــذي مــــــن خــــــلال دراســــــتنا الحاليــــــة ســــــيتم تنــــــاول أثــــــر تعــــــدد اختصاصــــــات النيابــــــة العامــــــة علــــــى 
ـــــى الدولـــــة وظيفتهـــــا ومـــــدى أمكانيـــــة تـــــأثير كـــــل مـــــن وظيفتهـــــا فـــــي الادعـــــا  العـــــام وكـــــذا تمثيـــــل  عل

 الاخر. الجانب

 تساؤلات الدراسة
 

ــــة التســــاؤل الرئيســــي التــــالي  يتفــــرا عــــن  ــــر ازدواجي ــــل أدوار مــــا هــــد أج ــــي تمثي ــــة العامــــة ف النياب
 العديد من التساؤلات التي يمكن حصرها فيما يلي: ؟(الدولةالحق العام و 

  رهــــــا فــــــي مــــــا هــــــي مظــــــاهر الازدواجيــــــة فــــــي عمــــــل النيابــــــة العامــــــة، ومــــــا تأثيرهــــــا علــــــى دو
 تحريك الدعوى الجزائية بمراحلها المختلفة  التحقيق الابتدائي والنهائي(؟

  أمــــام القضــــا ،  الدولــــةمــــا هــــو الســــند القــــانوني الــــذي يمــــند النيابــــة العامــــة صــــلاحية تمثيــــل
 وما هي حدود هذا الدور؟

  ـــــي ظـــــل ـــــى اســـــتقلاليتها، لا ســـــيما ف ـــــة العامـــــة عل ـــــي عمـــــل النياب ـــــة ف ـــــلثر الازدواجي ـــــف ت كي
 المالية والإدارية؟ تهاتبعي

 ــــــة العامــــــة لتضــــــارب  هــــــل يوجــــــد ــــــل النياب ــــــاتج عــــــن تمثي ــــــةلمصــــــالد ن ــــــى معالجــــــة  للدول عل
المرتبطــــــا بهـــــــا المــــــوظفين العمـــــــوميين ودعــــــاوى التعـــــــويض و المرفــــــق العـــــــام قضــــــايا جـــــــرائم 

 ضد الدولة؟
 ؟ما هو تأثير تعدد أدوار النيابة العامة على استقرار سير المرفق القضائي 
 ؟في الدعاوى المدنية للدولةبيات وسلبيات تمثيل النيابة العامة ما هي إيجا 
  مــــــن قبــــــل جهــــــة مختصــــــة بعيــــــدا عــــــن النيابــــــة  الدولــــــةهــــــل هنــــــا  حاجــــــة حليليــــــة لتمثيــــــل

 العامة؟
 ما هي الجهة الأمثل لتمثيل الدولة أمام القضا  المدني؟ 

 أهمية الدراسة
 

رفــــي هــــذه الإشــــكالية وهمــــا النيابــــة تكمــــن أهميــــة هــــذه الدراســــة فــــي بحــــث المصــــلحة الفضــــلى لكــــلا ط
ـــــةالعامـــــة و  ـــــة العامـــــة جهـــــة قضـــــائية مســـــتقلة الدول ـــــه أن تكـــــون النياب ـــــذي ينبغـــــي في ـــــت ال ، ففـــــي الوق

إلا أن تحميلهــــــا  -تحريـــــك الــــــدعوى الجزائيـــــة- تتمتـــــع بحيـــــد كامــــــل لاضـــــطلاعها بــــــدورها الأساســـــي



 ر
 

أ بــــــا  عمليــــــة وفنيــــــة أمــــــام القضــــــا  المــــــدني قــــــد يحيــــــد بهــــــا ويثقــــــل كاهلهــــــا ب الدولــــــةمهــــــام تمثيــــــل 
خارجـــــة عــــــن صـــــلب اختصاصــــــها، ومـــــن ناحيــــــة أخـــــرى فــــــان تحميلهـــــا أكثــــــر مـــــن اختصــــــاص قــــــد 

 ينتج عنه تعارض في أدوارها في مرحلة ما.
ـــــو ، فانهـــــا كـــــأي مـــــداه تبحـــــث عـــــن مصـــــلحتها الخاصـــــة، الدولـــــةأمـــــا مـــــن ناحيـــــة  ن يمثلهـــــا خيـــــر عم 

وار النيابـــــــة حـــــــول الـــــــدعوى تمثيـــــــل أمـــــــام القضـــــــا  المـــــــدني، وفـــــــي الوقـــــــت الـــــــذي تتمحـــــــور فيـــــــه أد
الجزائيـــــة واجرا اتهـــــا وفقــــــا لقـــــانون الإجــــــرا ات الجزائيـــــة النافـــــذ، فــــــان الـــــدعوى المدنيــــــة تســـــير وفقــــــا 
لأحكــــــــام قــــــــانون اجرائــــــــي مــــــــوازي وهــــــــو قــــــــانون أصــــــــول المحاكمــــــــات المدنيــــــــة والتجاريــــــــة، بــــــــدفوا 

ــــه نقــــص فــــي الخبــــرات والتخصــــص  و جــــرا ات بعيــــدة كــــل البعــــد عــــن القــــانون الأول، ممــــا ينــــتج عن
 القانوني في الدعاوى المدنية لدى أعضا  النيابة العامة.

 ومن هنا نتناول أهمية الدراسة على النحو التالي:
 الأهمية النظرية: 

  تقـــــوم أهميـــــة هـــــذه الدراســـــة فـــــي تنـــــاول دور النيابـــــة العامـــــة فـــــي المجتمـــــع ومـــــا تضـــــطلع بـــــه
ـــــة ـــــدعوى العمومي ـــــل  مـــــن مهـــــام وتمارســـــه مـــــن اختصاصـــــات علـــــى مســـــتوى ال  الدولـــــةوتمثي

 موضحين طبيعة هذه الاختصاصات وأثارها.
 حـــــول موضـــــوا الدراســـــة  الفلســـــطيني مثـــــل أهميـــــة هـــــذه الدراســـــة فـــــي إثـــــرا  الفقـــــه القـــــانونيتت

النيابــــــة العامــــــة مــــــع  ادوارمــــــدى تعــــــارض ازدواج  حــــــولكونــــــه تنــــــاول موضــــــوعاً مســــــتحدثاً 
 والسلطة القضائية. استقلال النيابة العامة مبدأ

 فــــي مجــــال اختصاصــــات النيابــــة العامــــة فــــي القــــانون  ينالدراســــة مرجعــــاً للبــــاحث تعتبــــر هــــذه
العـــــــام وكـــــــذا دورهـــــــا كممثـــــــل  تمثيـــــــل الحـــــــقكونهـــــــا تتنـــــــاول اختصاصـــــــها فـــــــي الفلســـــــطيني 

ــــــة ، وكــــــذا مــــــدى مشــــــرو ية هــــــذا الازدواج وتوافقــــــه مــــــع مبــــــدأ الــــــدعاوى المدنيــــــة فــــــي للدول
 استقلال القضا .

 راســـــات التــــي تركـــــز علـــــى جزئيـــــة تمثيـــــل النيابـــــة العامـــــة تعتبــــر هـــــذه الدراســـــة مـــــن أوائـــــل الد
( 11قـــــانون رقـــــم  قـــــرار بفـــــي الـــــدعاوى المدنيـــــة المرفوعـــــة منهـــــا وعليهـــــا فـــــي ظـــــل ال للدولـــــة
 م بشأن دعاوى الدولة.2022لسنة 

 فـــــي أعمـــــال النيابـــــة بمـــــا لهـــــا مـــــن  أخـــــرى  تهـــــدف هـــــذه الدراســـــة الـــــى ابـــــراز أيـــــة تعارضـــــات
 ل عملية لتجنب هذه الإشكاليات.اختصاصات مختلفة ومحاولة طرح حلو 
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  تتمثــــــل فــــــي توجيــــــه أنظــــــار القــــــائمين علــــــى التشــــــريع فــــــي القــــــانون الفلســــــطيني إلــــــى مــــــدى
أهميـــــة حمايـــــة مبـــــدأ اســـــتقلال النيابـــــة العامـــــة باعتبارهـــــا ســـــلطة تحقيـــــق واتهـــــام والحيلولـــــة دون 

 تبعيتها لأجهزة الدولة الإدارية.
 ـــــه أنظـــــار أعضـــــا  النيا ـــــدهم توجي ـــــى مـــــدى قيمـــــة حي ـــــانون الفلســـــطيني إل ـــــي الق ـــــة العامـــــة ف ب

ــــــي ممارســــــة اخت ــــــز  صاصــــــهم بالادعــــــا  العــــــام والتحــــــرز مــــــنواســــــتقلالهم ف ــــــل أو التحي المي
 فيما يرفع عليها من دعاوى.ها جانب الدولة تأثراً بدورها في تمثيل

  إنشـــــا  جهـــــة عامـــــةأهميـــــة تنبيـــــه القـــــائمين علـــــى تطبيـــــق القـــــانون فـــــي فلســـــطين إلـــــى مـــــدى 
الفلســــــطينية فيمــــــا يرفــــــع عليهــــــا مــــــن  الدولــــــةتســــــتقل عــــــن النيابــــــة العامــــــة، تخــــــتص بتمثيــــــل 

دعــــــاوى أمــــــام القضــــــا  لتــــــوفير الاســــــتقلال الكــــــافي للنيابــــــة العامــــــة حــــــول ممارســــــتها دورهــــــا 
 الأساسي في الادعا  العام.

  فـــــي الـــــوزارات المختلفـــــة، للاضـــــطلاا بــــــأدوار  الكـــــوادر القانونيــــــةإعـــــادة اســـــتغلال وتوظيـــــف
منهــــــا  مــــــا يرفــــــعالمــــــدني في القضــــــا يليــــــة، تتمثــــــل فــــــي الــــــدفاا عــــــن هــــــذه الجهــــــات أمــــــام حل

 .من دعاوى  وعليها

 أهداف الدراسة
 

ـــــل أهمهـــــا فيمـــــا  ـــــي تتمث ـــــد الأهـــــداف الت ـــــى عدي ـــــة الوصـــــول إل يســـــتهدف الباحـــــث مـــــن دراســـــته الحالي
 يلي: 
 ـــــى دورهـــــا ـــــة العامـــــة، ودراســـــة تأثيرهـــــا عل ـــــة فـــــي عمـــــل النياب ـــــل مظـــــاهر الازدواجي ـــــي  تحلي ف

 .تحريك الدعوى الجزائية بمراحلها المختلفة
  ــــل ــــة العامــــة صــــلاحية تمثي ــــانوني الــــذي يمــــند النياب ــــد الســــند الق ــــةتحدي أمــــام القضــــا ،  الدول

 .وبيان حدود هذا الدور
  تبعيتهــــادراســــة تــــأثير الازدواجيــــة علــــى اســــتقلالية النيابــــة العامــــة، مــــع التركيــــز علــــى أبعــــاد 

 .المالية والإدارية
  فـــــــي  للدولـــــــةتضـــــــارب المصـــــــالد النـــــــاتج عـــــــن تمثيـــــــل النيابـــــــة العامـــــــة  تـــــــأثير مـــــــدىتقيـــــــيم

 .معالجة قضايا جرائم الموظفين العموميين ودعاوى التعويض ضد الدولة
 .تقييم تعدد أدوار النيابة ومدى تأثيرها على استقرار العمل القضائي 
  امةالنيابة الع لتعدد أدوار واختصاصاتتحليل اعثار الإيجابية والسلبية. 



 س
 

  فـــــي النظـــــام  الدولـــــةتحديـــــد مـــــا اذا كانـــــت النيابـــــة العامـــــة هـــــي أفضـــــل جهـــــة يمكنهـــــا تمثيـــــل
 ؟القانوني الفلسطيني، وما هي البدائل المقترحة

 منهجية الدراسة
 

ــــــــي  الباحــــــــثأعتمــــــــد  ــــــــى المــــــــنهج الوصــــــــفي التحليل ــــــــي دراســــــــته عل ــــــــكف مــــــــن خــــــــلال وصــــــــف  وذل
ــــــي  ــــــومالاختصاصــــــات الت ــــــي ســــــبيل  تق ــــــة العامــــــة ف ــــــل بهــــــا النياب ــــــى  وأمانتهــــــا الحــــــق العــــــامتمثي عل

 .المدنية في الدعاوى  الدولةالدعوى العمومية من ناحية ومن ناحية أخرى تمثيل 
والمــــنهج التحليلـــــي فــــي تحليـــــل اعثــــار المترتبـــــة علـــــى الازدواج بــــين اختصـــــاص النيابــــة العامـــــة فـــــي 

ـــــل  ـــــة وتمثي ـــــدعوى العمومي ـــــى ال ـــــة عل ـــــةالأمان ـــــع ضـــــدها  الدول مـــــن دعـــــاوى، أمـــــام القضـــــا  فيمـــــا يرف
، كمـــــا تـــــم وتحليــــل مـــــدى أمكانيـــــة تلافـــــي هـــــذه اعثـــــار مـــــن خـــــلال التوصـــــيات التـــــي ســـــيتم إصـــــدارها

 اتباا المنهج التأصيلي في بعض مواضع الدراسة حسبما تطلب البحث.

 الدراسات السابقة
 
  محمود نظمي محمد صعابنه، بعنوان م دور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في دراسة

، استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليل، وقد هدف الباحث 1سطين دراسة مقارنةمفل
، وتناول امة في القوانين الإجرائية الجزائية المقارنةمن دراسته إلى تناول التطور التاريخي للنيابة الع

ة القضائية بين السلطفي الدعوى العمومية ومركزها الطبيعة القانونية والعملية لدور النيابة العامة 
والتشريعية والتنفيذية، كذلك استهدف الباحث تناول دور النيابة العامة في مرحلة جمع الاستدلالات 
والتحقيق ودورها في الاتهام بصورة أصلية، وفي الأخير تحديد دورها في الطعن في الاحكام 

 وتنفيذها.

 نحصر أهمها في تمتع رجال النيابة العامةوقد توصل الباحث من خلال دراسته إلى عديد من النتائج 
بالحصانة الكاملة التي تكفل استقلالهم في الاضطلاا بمهام وظيفتهم وتضمن حيدهم وعدم انسياقهم 
خلف تحكم أياً من السلطات العامة في الدولة، كذلك توصل الباحث من دراسته إلى أن النيابة العامة 

 هام والتحقيق.في فلسطين تجمع بين كلًا من سلطة الات
                                                 

ــــا، جامعــــة ا 1 ــــانون العــــام، كليــــة الدراســــات العلي لنجــــاح الوطنيــــة، أطروحــــة مقدمــــة لنيــــل درجــــة الماجســــتير، قســــم الق
 . م2011نابلس، فلسطين، 
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وفي الأخير أوصى الباحث بعدد من التوصيات ونذكر أهمها في ضرورة العناية بأعضا  النيابة العامة 
وتقرير بعض الأمور في شأنهم عند بد  تعينهم حتى يستطيعوا صيانة هذه الميزة عندما يتدرجون في 

ختصاصات القانونية لأعضا  وظائفهم وعند ممارسة أعمالهم، توحيد إجرا ات التحقيق، وتحديد الا
لقضائية، االنيابة العامة بشكل عام والنص صراحة عليها بقانون الإجرا ات الجزائية وقانون السلطة 

الاستعانة بوسائل التقنيات الحديثة علمياً وتكنولوجياً في جمع الاستدلالات والتحقيق، التي تفيد في دقة 
 قت.ف متهم في القضايا المختلفة التي أرتكبهاالحصول على الأدلة والاعتراف التي تدين ال

 و نحل، بعنوان م إحالة الدعوى الجزائية من سلطة التحقيق إلى قضا  الحكم بدراسة سيف الدين أ
هدف الباحث من خلال دراسته تناول نصوص قانون الإجرا ات الجنائية  في التشريع المصريم

التحقيق للمحكمة المختصة بنظر الموضوا، المصري المنظمة لموضع الإحالة من سلة الاتهام و 
كما هف تبيان طيعة قرار الإحالة من حيث إداريته أو قضائيته، كما أن الباحث من خلال دراسته 

 تطرق إلى الوقت الذي يتم فيه قرار الإحالة.

وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي وتوصل إلى عدد من النتائج كان أهمها أن 
التصرف في الدعوى الجنائية لا يكون إلا في ختام مرحلة التحقيق الابتدائي، وان القرار الصادر من 

ى أن قضائي وليس إدارياً، كما أنه توصل إلسلطة التحقيق والاتهام الممثلة في النيابة العامة هو قرار 
التحقيق، و ما أن  مصير التحقيق هو أحد أمرين أما الإحالة إلى المحكمة المختصة من قبل جهة

تصدر النيابة العامة أمراً بالحفظ أو الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى تبعاً لأحكام ونصوص قانون 
 الإجرا ات الجنائية المصري.

 بعنوان م اختصاصات النيابة العامة في قانون الإجرا ات كتمير كايسة ،زيباني دراسة فطيمة ،
دراستهما تناول صلاحيات النيابة العامة قبل واثنا  تحريك هدفت الباحثتان من خلال  1الجزائيةم

الدعوى العمومية، كذلك اختصاصات النيابة العامة المرتبطة بجهات التحقيق والمحاكمة، واعتمدا 
 دراستهما.على المنهج الوصفي التحليلي في إجرا  

نت ها النيابة العامة كاوتوصلا إلى عدد من النتائج كان تمثل أهمها في أن الإصلاحات التي مرت ب
نتيجة لمحاولة قانون الإجرا ات الجنائية مواكبة التطورات التي طرأت على الساحة والظروف المتغيرة 
على الساحة الاجتما ية والقانونية، وذهب إلى العديد من التوصيات كان أهمها ضرورة تجريد النيابة 

                                                 
ـــــود معمـــــري  1 ـــــة، جامعـــــة مول ـــــائي والعلـــــوم الجنائي ـــــانون الجن ـــــانون، قســـــم الق ـــــل شـــــهادة الماســـــتر فـــــي الق  -مـــــذكرة لني
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ظ ي التحقيق، أهمية التدخل التشريعي لحفالعامة من بعض حقوقها حول التدخل في بعض أعمال قاض
 استقلال النيابة العامة في الدعوى الجزائية واعتبارها طرفاً مستقلًا في الدعوى العمومية.

  واستهدف الباحث من خلال 1مالنيابة العامة بين التبعية والاستقلاليةمدراسة سفيان عبدلي، بعنوان ،
العامة  سوفت تكريس فكرة تبعية النيابة ياسية التيدراسته الكشف عن المبررات القانونية والس

كجهاز قضائي الى السلطة التنفيذية، كما هدفت إلى تحليل العوامل التي أثرت على تطور النيابة 
العامة، كما هدف إلى قياس تأثير تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية على مبدأ استقلال القضا  

ية، وفي الأخير نقض الأسس التي استند إليها أنصار تبعية النيابة وأثره على سير الدعوى الجنائ
 العامة للسلطة التنفيذية.

وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج التحليلي والذي من خلاله توصل إلى عدد من النتائج كان 
اً به في ظل بأهمها أن نظام تدرج النيابة الإدارية وتبعيتها للسلطة التنفيذية في الدولة لم يعد مرح

السيادة مبدأ استقلال القضا  عن السلطات الأخرى، كذلك أن أعضا  النيابة العامة الذين يمثلون 
ضاً محكمة واي يرفع عنهم وصف القضاة تبعاً لما ذهب إليه المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الدولة

بدا    هو مدى امكانيتهم على إالنقض الفرنسية، أن أهم ما يكفل لأعضا  النيابة العامة صفة القضا
 طلباتهم أمام القضا  بصورة شفاهية بكل استقلالية.

مشرعين دعوة الوقد خرج الباحث من خلال دراسته بالعديد من التوصيات نجمل أهمها في تطرقه إلى 
ع يد فإلى إلغا  ارتبا  النيابة العامة تسلسليا بوزير العدل لتد يم استقلالها عن السلطة التنفيذية، ر 

السلطة التنفيذية من مراحل تعيين القضاة وأعضا  النيابة العامة وكذا المناصب النو ية، قطع ارتبا  
 النيابة العامة بوزير العدل ومنعه من التدخل في الشأن القضائي للنيابة العامة.

ى العمومية دعو ور النيابة العامة واختصاصاتها في ممارسة المن تعدد الدراسات التي تناولت دوبالرفم 
 دوارأإلا أنه بعد التأني والبحث والدراسة لم ينم إلى علم الباحث وجود أية دراسة تناولت ازدواجية 

، كما لم ينم إلى علم الباحث وجود أية دراسة قد تناولت اختصاص النيابة العامة في القانون الفلسطيني
ة، م القضا  فيما يرفع ضدها من دعاوى مدنيأما الدولةالنيابة العامة في القانون الفلسطيني بتمثيل 

وتميزها عن فيرها من الدراسات التي قد تشتر  معها في نفس وهو ما يدل على تفرد موضوا الدراسة 
 المجال.

                                                 
ــــين التبعيــــة والاســــتقلال، كليــــة الحقــــوق، جامعــــة ب 1 ــــة مــــيلاف للبحــــور ســــفيان عبــــدلي، النيابــــة العامــــة ب ســــكرة، مجل
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 الفصل الأول

 مظاهر الازدواجية
 

نظـــــام مســـــلولية الدولـــــة عـــــن اعمالهـــــا القانونيـــــة  علـــــى إثـــــر التطـــــورات والتغيـــــرات التـــــي طـــــرأت علـــــى
ي المســـــــلولة عـــــــن فـــــــوالتـــــــي حولـــــــت الفكـــــــر مـــــــن مفهـــــــوم الدولـــــــة  اديـــــــة أمـــــــام القضـــــــا  الإداري والم

ـــــي تســـــتمد ســـــلطتها مـــــن ســـــل ـــــبلاد ككـــــل طاعمالهـــــا والت ـــــك لل ـــــر المال ـــــذي يعتب ـــــك أو الحـــــاكم وال ة المل
 أمام الافراد.إلى الدولة المسلولة عن اعمالها 

ـــــالرفم مـــــن الأصـــــوات المت ـــــد فرنســـــية مســـــلولية اللاعوب ـــــي تلي ـــــة والت ـــــة ي لة ائوان اول ظهـــــور لمســـــدول
الدولـــــــة عـــــــن اعمالهـــــــا الماديـــــــة والقانونيـــــــة فـــــــي مواجهـــــــة الأشـــــــخاص كـــــــان الفضـــــــل فيـــــــه للقضـــــــا  

أن الفضـــــــل فـــــــي ظهـــــــور مســـــــلولية الدولـــــــة عـــــــن اعمالهـــــــا كـــــــان للقضـــــــا   أننـــــــا نـــــــرى  الاالفرنســـــــي، 
كـــــان  بدايـــــة محاســـــبة الـــــولاة والحكـــــام وظهـــــور القضـــــا  الإداري فـــــي شـــــكله الحـــــاليأن الإســـــلامي إذ 

ــــى نهجــــه خلفــــا   ــــي صــــدر الإســــلام وســــار عل ــــذي أســــس ف ــــي قضــــا  المظــــالم ال موجــــوداً بالكامــــل ف
 .1الدولة الإسلامية

والــــذي علــــى إثــــره لا تســــأل الدولــــة عــــن  اللامســــوؤليةن ســــاد نظــــام القضــــا  الأوروبــــي مــــنهج يفــــي حــــ
رنســــــية والتــــــي اعمالهـــــا الماديــــــة والقانونيــــــة فـــــي مواجهــــــة الأشــــــخاص والافـــــراد لحــــــين قيــــــام الثـــــورة الف
، وعلــــــى إثــــــر 2خففــــــت مــــــن حــــــدة هــــــذا المبــــــدأ لتســــــأل الدولــــــة تــــــدريجياً عــــــن اعمالهــــــا أمــــــام القضــــــا 
ــــــة الفر  ــــــس الدول ــــــي شــــــهدها القضــــــا  الفرنســــــي ظهــــــر مجل ــــــة والت نســــــي وشــــــكلت التطــــــورات المتلاحق

بالفصــــــل فــــــي المنازعــــــات التــــــي تكــــــون الدولــــــة طرفــــــاً محــــــاكم القضــــــا  الإداري والتــــــي عهــــــد إليهــــــا 
 .3فيها
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لــــى إثــــر مثــــول الدولــــة أمــــام القضــــا  الإداري لتســــأل عــــن اعمالهــــا الماديــــة والقانونيــــة فــــ ن وجــــود وع
ــــدفاا عــــن حقوقهــــا ضــــد مــــا يرفــــع عليهــــا مــــن دعــــاوى أمــــراً جهــــة تخــــتص  بتمثيلهــــا أمــــام القضــــا  لل

ــــــة قــــــد تعامــــــل كشــــــخص مــــــن حتميــــــاً لا بــــــد منــــــه،  ــــــة المدنيــــــة ولمــــــا كانــــــت الدول ومــــــع تطــــــور الدول
اص، أصــــــبد لزامــــــا أن يكــــــون هنالــــــك جهــــــة تمثــــــل الدولــــــة فــــــي المنازعــــــات أشــــــخاص القــــــانون الخــــــ

ـــــــانوني الفلســـــــطيني، ـــــــة العامـــــــة حســـــــب النظـــــــام الق ـــــــة، وهـــــــي النياب وهـــــــي ذات الجهـــــــة التـــــــي  المدني
وعليـــــه، ســـــيتم تقســـــيم هـــــذا الفصـــــل الـــــى مبحثـــــين، نتنـــــاول فـــــي  تخـــــتص بتحريـــــك الـــــدعوى الجزائيـــــة،

منــــــــذ تحريــــــــك الــــــــدعوى وحتــــــــى استشــــــــكال  الجزائيــــــــةالأول منــــــــه اختصــــــــاص النيابــــــــة فــــــــي دعــــــــوى 
ــــل  ــــاول تمثي ــــاني ســــيتم تن ــــي المبحــــث الث ــــي أدوارهــــا، وف ــــة ف ــــرزين أهــــم مظــــاهر الازدواجي ــــذها، مب تنفي

 فيما يرفع منها وعليها من دعاوى مدنية. للدولةالنيابة العامة 
 

 ك الدعدى الجزائيةيتحر المبحث الأول: 
 

ـــــــنظم التـــــــي نشـــــــأت  مهـــــــالأالاختصـــــــاص العـــــــام والوظيفـــــــة ان  ـــــــى إثرهـــــــا النيابـــــــة العامـــــــة فـــــــي ال عل
 ،وتمثيــــل المجتمــــع فــــي حفــــظ حقوقــــه والــــذود عنــــه مــــن أيــــة اعتــــدا ات ،القانونيــــة هــــي الادعــــا  العــــام

فالنيابــــة العامــــة هــــي الأمــــين علـــــى  ،وحمايتــــه ممــــا قــــد ينــــال منــــه ويعتبــــر مــــن قبيــــل التعــــدي عليــــه
 .مصالد الجماعة

ى أنهـــــا ممطالبـــــة النيابـــــة العامـــــة، باســـــم المجتمـــــع ويعـــــرف الادعـــــا  العـــــام أو الـــــدعوى العموميـــــة علـــــ
، فـــــي حـــــين 1القضـــــا  أن يوقـــــع العقوبـــــة المقـــــررة علـــــى المـــــتهم بارتكـــــاب الجريمـــــة فـــــي حـــــال ثبوتهـــــام

علـــــى أنهـــــا م مجموعـــــة مـــــن الإجـــــرا ات يحـــــددها القـــــانون وتســـــتهدف ذهـــــب رأي آخـــــر إلـــــى تعريفهـــــا 
، 2شـــــأن وضـــــع إجرامـــــي معـــــينمالوصـــــول إلـــــى حكـــــم قضـــــائي يقـــــرر تطبيقـــــاً صـــــحيحاً للقـــــانون فـــــي 

ــــــدكتور احمــــــد فتحــــــي ســــــرور  ــــــب الموجــــــه مــــــن الدولــــــة بينمــــــا عرفهــــــا الأســــــتاذ ال ــــــى أنهــــــا م الطل عل
بواســـــطة جهازهـــــا المخـــــتص بالاتهـــــام النيابـــــة العامـــــة إلـــــى القاضـــــي تجـــــاه المـــــتهم بارتكـــــاب الجريمـــــة 

 .3لإقرار مدى ما للدولة من سلطة في معاقبتهم
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ـــــ ـــــة فـــــي دعـــــوى الحـــــق العـــــام، وحيـــــث أن النيابـــــة العامـــــة تقـــــوم ب أدوار الترافـــــع أمـــــام المحـــــاكم الجزائي
ولمــــــا كانــــــت أدوار النيابــــــة تتــــــراوح مــــــا بــــــين إجــــــرا ات تحليليــــــة تســــــبق الإحالــــــة الــــــى المحكمــــــة أو 
حفــــــظ الــــــدعوى الجزائيــــــة، و جــــــرا ات تخــــــتص بهــــــا فــــــي مرحلــــــة التحقيــــــق النهــــــائي أمــــــام المحــــــاكم، 

مطلبــــــين فــــــي الأول ســــــنتناول مرحلــــــة التحقيــــــق  ووفقــــــاً لمــــــا ســــــبق ســــــيتم تقســــــيم هــــــذا المبحــــــث إلــــــى
ــــــق النهــــــائي ــــــة التحقي ــــــاني ســــــنتناول مرحل ــــــي الث ــــــدائي وف ــــــى بعــــــض مــــــن الأدوار الابت ، وســــــنعر ج عل

 التي قد يكون بها أية ازدواجية في أدوار النيابة في هذه المراحل.
 المطلب الأول: مرحلة التحقيق الابتدائي

ها ت الفقهية للتحقيق الابتدائي الا انه على الرفم من تعددالتعريفا في اصطلاح شراح القانون تعددت
فهي لا تخرج عن تعريفه بأنه مجموعة من الإجرا ات القضائية تمارسها سلطات التحقيق بالشكل 
المحدد قانوناً، بغية التنقيب عن الادلة في شأن جريمة ارتكبت وتجميعها ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها 

 . 1لى المحاكمة، أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في إحالة المتهم إ

وعرف أيضاً بأنه مجموعة من الإجرا ات تستهدف التنقيب عن الادلة في شأن جريمة ارتكبت وتجميعها 
 2ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة

أرتـــــبت فـــــي أفلـــــب الاحيـــــان أن تعريـــــف الـــــدعوى العموميـــــة  يتبـــــين لـــــهوالملاحـــــظ للتعـــــاريف الســـــابقة 
ا يرتبطـــــــان ارتباطـــــــاً لا يقبـــــــل التجزئـــــــة فـــــــلا يمكـــــــن فصـــــــل مـــــــإذ أن كلاه ،بوظيفـــــــة النيابـــــــة العامـــــــة

وفــــــــي ســــــــبيل ممارســــــــة النيابــــــــة العامــــــــة لاختصاصــــــــها بمباشــــــــرة الــــــــدعوى  ،أحــــــــدهما عــــــــن الاخــــــــر
العموميــــــــــة فقــــــــــد منحهــــــــــا قــــــــــانون الإجــــــــــرا ات الجزائيــــــــــة الفلســــــــــطيني العديــــــــــد مــــــــــن الصــــــــــلاحيات 

، وســــــيتم التطــــــرق تصاصــــــات فــــــي مباشــــــرة وظيفتهــــــا الأساســــــية بعضــــــها فــــــي مرحلــــــة التحقيــــــقوالاخ
فــــــي هــــــذا المطلــــــب الــــــى بعــــــض مــــــواطن الصــــــلاحيات لــــــدى النيابــــــة العامــــــة فــــــي مرحلــــــة التحقيــــــق 

 .الابتدائي أهما ازدواجية التحقيق والاتهام، وتمثيل القاصر
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 الفرع الأول: التحقيق والاتهام
امـــــة الفلســـــطيني يوجـــــد النائـــــب العـــــام والنائـــــب العـــــام هـــــو الـــــذي يتـــــولى علـــــى رأس جهـــــاز النيابـــــة الع

ـــــــة بنفســـــــه أو 1الادعـــــــا  العمـــــــومي باســـــــم الشـــــــعب الفلســـــــطيني ـــــــدعوى الجزائي ـــــــه يباشـــــــر ال ، كمـــــــا أن
 .2بواسطة من يفوضه من وكلا  النيابة العامة

ــــــزعم الاتجــــــاه الأ قــــــدو  ــــــة اتجــــــاهين ت ــــــوانين العالمي ــــــي الق ــــــة العامــــــة ف ــــــازا تنظــــــيم النياب ول النظــــــام تن
القــــانوني الفرنســــي والــــذي قصــــر ســــلطة النيابــــة العامــــة فــــي مجــــرد الادعــــا  فقــــت ممــــثلًا فــــي توجيــــه 

 ،والتـــــي عهـــــد بهـــــا إلـــــى مـــــا يعـــــرف بقاضـــــي التحقيـــــق ،لتحقيـــــقاالاتهــــام دون التطـــــرق إلـــــى ســـــلطات 
ومــــن ثــــم فــــ ن النظــــام القــــانوني الفرنســــي قــــد عــــزل بــــين النيابــــة العامــــة والاختصــــاص القضــــائي فــــي 

 .3تحقيقال
انــــتهج مبــــدأ الفصــــل بــــين ســــلطتي الاتهــــام والتحقيــــق علــــى الــــذي واســــتند النظــــام القضــــائي الفرنســــي 

ــــــى فــــــي وضــــــع ســــــلطات التحقيــــــق فــــــي يــــــد مــــــا يعــــــرف بقاضــــــي  ركيــــــزتين أساســــــيتين، تتمثــــــل الأول
التحقيــــــــق والــــــــذي يخــــــــتص بمباشــــــــرة كافــــــــة إجــــــــرا ات التحقيــــــــق المتمثلــــــــة فــــــــي اللــــــــبض والتفتــــــــي  

ـــــة أن يباشـــــرها بمعـــــزل تـــــام عـــــن ايـــــة ســـــلطة 4مـــــن إجـــــرا ات التحقيـــــقوفيرهـــــا  والاســـــتجواب ، والثاني
ـــــه قاضـــــي التحقيـــــق إلا  ـــــراراه فهـــــو عمـــــل قضـــــائي صـــــرف لا يخضـــــع في ـــــى ق ـــــوثر عل ـــــد ت ـــــة ق خارجي

ــــــانون ومعــــــاي ــــــي مباشــــــرة اختصاصــــــه عــــــن يللق ــــــق يســــــتقل ف ــــــة والانصــــــاف، فقاضــــــي التحقي ر العدال
يــــــق والاتهــــــام، وقــــــد أســــــس انصــــــار هــــــذا ســــــلطة الاتهــــــام وذلــــــك لليمــــــة الفصــــــل بــــــين ســــــلطتي التحق

الاتجـــــاه فاعليـــــة تطبيـــــق مبـــــدأ الفصـــــل بـــــين ســـــلطتي الاتهـــــام والتحقيـــــق فـــــي أن كـــــلا الاختصاصـــــين 
يســــتهدف تحقيــــق اهــــداف يتعـــــارض أحــــدها مــــع اعخـــــر ومــــن ثــــم فــــ ن الجمـــــع بينهمــــا يترتــــب عليـــــه 

                                                 
يعـــــين النائـــــب  -١ والتـــــي نصـــــت علـــــى م 2003( مـــــن القـــــانون الأساســـــي  المعـــــدل( لســـــنة 107المـــــادة  ظـــــر ان 1

 -٢ .العــــــام بقــــــرار مــــــن رئــــــيس الســــــلطة الوطنيــــــة الفلســــــطينية بنــــــاً  علــــــى تنســــــيب مــــــن المجلــــــس الأعلــــــى للقضــــــا 
اصـــــات النائــــــب يتـــــولى النائـــــب العـــــام الــــــدعوى العموميـــــة باســـــم الشــــــعب العربـــــي الفلســـــطيني ويحــــــدد القـــــانون اختص

 العام وواجباته.م
 م والتــــــي نصــــــت علـــــــى م2001لســــــنة  3( مــــــن قــــــانون الإجــــــرا ات الجزائيـــــــة الفلســــــطيني رقــــــم 3المــــــادة  انظــــــر  2

ــــــاً للقواعــــــد  ــــــالحق المــــــدني وفق ــــــام المتضــــــرر نفســــــه مــــــد ياً ب ــــــة إذا أق ــــــدعوى الجزائي ــــــك ال ــــــة العامــــــة تحري ــــــى النياب عل
 المعينة في القانونم

 (.669، ص 2018براهيمي،  3
 (.16، ص2012بن عودة،   4
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ســـــتهدف ازدواجـــــاً فـــــي الاختصـــــاص يترتـــــب عليـــــه تعـــــارض المصـــــالد وذلـــــك كـــــون ســـــلطة الاتهـــــام ت
 .1اثبات التهمة

الوصـــــول إلـــــى الحليقـــــة المجـــــردة ولا شـــــي  فيـــــر الحليقـــــة فـــــي حـــــين ان ســـــلطة التحقيـــــق تســـــتهدف 
ــــى تقييمــــه لنمــــور  ــــلثر عل ــــأثيرات قــــد ت ــــة ت ــــأى بنفســــه عــــن اي ــــائم عليهــــا يجــــب أن ين ــــه فــــ ن الق وعلي
 وحكمــــه علــــى مــــا يعــــرض عليــــه مــــن دعــــاوى، وبــــالرفم ممــــا ســــبق وان بينــــاه مــــن قيمــــة الفصــــل بــــين

ـــــر،  ـــــه لـــــم يســـــلم مـــــن انتقـــــادات الفقـــــه المجـــــدد والســـــاعي إلـــــى التغي ســـــلطتي التحقيـــــق والاتهـــــام إلا أن
وبــــالرفم مــــن ذلــــك فــــ ن القــــانون الفرنســــي ابقــــي علــــى الاخــــذ بهــــذا المبــــدأ منــــذ ظهــــوره وحتــــى قــــانون 

 .2الإجرا ات الجنائية الحالي
ام والتحقيــــــق فــــــ ن وعلــــــى خــــــلاف مــــــا انتهجــــــه التشــــــريع الفرنســــــي فــــــي الفصــــــل بــــــين ســــــلطتي الاتهــــــ

قــــانون الإجــــرا ات فيــــه اســــند بعــــض الــــنظم القانونيــــة ومــــن ضــــمنها النظــــام القــــانوني الفلســــطيني قــــد 
، وبـــــــالرفم مـــــــن ذلـــــــك فقـــــــد وجـــــــدت بعــــــــض الجزائيـــــــة للنيابـــــــة العامـــــــة ســـــــلطتي التحقيـــــــق والاتهـــــــام

اختصـــــــاص القضــــــا  فــــــي بعــــــض الأمـــــــور ســــــيما الخاصــــــة بـــــــالحقوق الاســــــتثنا ات التــــــي قصــــــرت 
كطلــــــب تمديــــــد توقيــــــف أي مــــــتهم لمــــــدة تزيــــــد علــــــى ثمانيــــــة وأربعــــــين ســــــاعة، فنجــــــد أن والحريــــــات، 

 المشرا الفلسطيني قد قصر هذه صلاحية سلب الحرية لمدد طويلة على القضا .
ــــــوانين الموضــــــو ية بعــــــض الصــــــلاحيات المناطــــــة بالقضــــــا    كــــــ جرا اتكمــــــا نجــــــد فــــــي بعــــــض الق

ــــــف 3كشــــــف الســــــرية المصــــــرفية ــــــة الهوات ــــــد  ،تصاصــــــات ماســــــة بالخصوصــــــيةفهــــــي اخ 4أو مراقب وق
                                                 

 (.17، ص2012 بن عودة،   1
 (.110 ، ص2007 عبد الحميد،  2
ــــرة  ٣٢انظــــر المــــادة  3 ــــم  - ٢فق ــــانون رق ــــرار بق ــــث نصــــت المــــادة  ٢٠١٠لســــنة  ٩ب مــــن ق بشــــأن بالمصــــارف، حي

يين، علـــــــى جميـــــــع أعضـــــــا  مجلـــــــس إدارة المصـــــــرف الحـــــــاليين والســـــــابقين، والمســـــــلولين الرئيســـــــ.٢. ..علـــــــى م  ٣٢
ــــــراض المتخصصــــــة  ــــــي المصــــــارف وملسســــــات الإق والمــــــوظفين والمــــــدققين والمستشــــــارين والمتعاقــــــدين الخــــــارجيين ف
الحفـــــا  علــــــى ســــــرية المعلومــــــات والمســــــتندات المتعلقــــــة بـــــالعملا  والتــــــي تصــــــل إلــــــيهم بحكــــــم أدائهــــــم لمهــــــامهم، ولا 

لمصـــــرف أو ملسســـــة الإقـــــراض يجـــــوز لأي مـــــنهم إفشـــــا  أي مـــــن هـــــذه المعلومـــــات أو الســـــماح للغيـــــر مـــــن خـــــارج ا
المتخصصــــــة بــــــالاطلاا عليهــــــا، ويســــــري هــــــذا الحظــــــر علــــــى كــــــل مــــــن يطلــــــع بحكــــــم مهنتــــــه أو وظيفتــــــه أو عملــــــه 

...  :بطريــــق مباشــــر أو فيــــر مباشــــر علــــى تلــــك البيانــــات والمعلومــــات، مــــا لــــم يكــــن هــــذا الاطــــلاا بموجــــب مــــا يلــــي
 ب. حكم قضائي صادر عن محكمة فلسطينية...م

ـــــم  ٣٤انظـــــر المـــــادة  4 ـــــرار بقـــــانون رق ـــــة والتـــــي نصـــــت علـــــى م ٢٠١٨لســـــنة  ١٠مـــــن الق  بشـــــأن الجـــــرائم الالكتروني
. لقاضـــــــي الصـــــــلد أن يـــــــأذن للنائـــــــب العـــــــام أو أحـــــــد مســـــــاعديه بمراقبـــــــة الاتصـــــــالات والمحادثـــــــات الإلكترونيـــــــة، 1

لا تقــــــل  وتســـــجيلها، والتعامـــــل معهـــــا للبحـــــث عــــــن الـــــدليل المتعلـــــق بجنايـــــة أو جنحـــــة يعاقــــــب عليهـــــا بـــــالحبس مـــــدة
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آثــــــر المشــــــرا أن يتــــــر  أمــــــر تقــــــدير كشــــــف هــــــذه المعلومــــــات للقضــــــا ، وعلــــــى النيابــــــة العامــــــة أن 
تتقـــــــدم بهـــــــذه الطلبـــــــات للمحكمـــــــة المختصـــــــة التـــــــي تبحـــــــث فـــــــي جديـــــــة وأهميـــــــة هـــــــذه الإجـــــــرا ات، 

 والموازنة بينها وبين حقوق المواطنين بالعي  في خصوصية وحرية.
ظــــــام قاضــــــي التحقيــــــق معمــــــول بــــــه فــــــي فلســــــطين فــــــي حــــــدود ضــــــيقة، اذ ان نأن  ثالباحــــــ رى يــــــو 

ـــــــة العامـــــــة فـــــــي التحقيـــــــق الابتـــــــدائي هـــــــي للنيابـــــــة العامـــــــة، الا أن هنالـــــــك بعـــــــض إجـــــــرا ات  الولاي
ر المشــــرا ألا يســـــتليم اختصــــاص النيابـــــة  التحقيــــق التـــــي اخــــتص بهـــــا القضــــا  دون النيابـــــة، قــــد قـــــد 

   بحرية وخصوصية.بها لما فيها من سلب لحق المواطن بالعي
ــــان  ــــوا مــــن المقاربــــة، ف ــــة لهــــا مــــا لهــــا وبن ــــت ضــــبطية إداريــــة أو جنائي ــــة ســــوا  كان الضــــابطة العدلي

ـــــي فيـــــر  مـــــن اختصاصـــــات فـــــي جمـــــع الاســـــتدلالات والتحـــــري واللـــــبض، الا أنهـــــا لا يمكـــــن لهـــــا ف
أن يمنحــــــه لجهــــــة  1حــــــالات التلــــــبس تفتــــــي  المســــــاكن، وهــــــو اختصــــــاص قــــــرر المشــــــرا الدســــــتوري 

 وهي النيابة العامة لحساسيه ما فيه من خرق لحرمة المساكن.قضائية 
و جـــــرا ات التحقيـــــق شـــــأنها شـــــأن جمـــــع الاســـــتدلالات، فصـــــلاحية النيابـــــة بـــــالتحقيق ليســـــت مطلقـــــة، 

 وأدوارها مقيدة بمدى حساسية الاجرا  ومساسه بحرية وخصوصية الأفراد.
ــــة العامــــة بصــــورة أأمــــا  قســــمين ذهــــب ساســــية تنــــازا أدائهــــا وظيفــــة الاتهــــام التــــي تخــــتص بهــــا النياب

القانونيـــــــة أو الصـــــــرامة والـــــــذي يحـــــــتم علـــــــى النيابـــــــة العامـــــــة أن توجـــــــه أولهمـــــــا إلـــــــى الاخـــــــذ بمبـــــــدأ 
تشـــــكل مخالفتهـــــا جريمـــــة الاتهـــــام إلـــــى كافـــــة مرتكبـــــي الجـــــرائم ومخـــــالفي النصـــــوص القانونيـــــة التـــــي 

أو الســـــلطة التقديريـــــة  فـــــي حـــــين ذهـــــب الاتجـــــاه الثـــــاني إلـــــى مبـــــدأ الموائمـــــة تســـــتحق العقوبـــــة عليهـــــا
ـــه الاتهـــام  ـــم توجي ـــة الجـــرائم ومـــن ث ـــدير مـــدى أهمي ـــذي يمـــند للنيابـــة العامـــة ســـلطة موســـعة فـــي تق وال
إلــــــى مرتكبيهــــــا والتحقيــــــق معهــــــم فيمــــــا ارتكبــــــوه مــــــن أفعــــــال ومــــــا انطــــــوى عليــــــه مخــــــالفتهم للقــــــانون 

ــــ ــــتحفظ عليهــــا لعــــدم قيمتهــــا أو لاعتب ــــي الــــدعوى وال ارات الموائمــــة وشــــكل جريمــــة، أو عــــدم الســــير ف
 .2وسلطتها التقديرية

                                                 

عــــن ســــنة، وذلــــك لمــــدة خمســــة عشــــر يومــــاً قابلــــة للتجديــــد لمــــرة واحــــدة، بنــــاً  علــــى تــــوافر دلائــــل جديــــة، وعلــــى مــــن 
 قام بالتفتي  أو المراقبة أو التسجيل أن ينظم محضراً بذلك يقدمه إلى النيابة العامة...م

للمســـــــاكن  نصــــــت علــــــى م والتــــــي ٢٠٠٥مــــــن القــــــانون الأساســــــي الفلســــــطيني المعــــــدل لســــــنة  ١٧انظــــــر المــــــادة  1
يقـــــع بـــــاطلًا  .حرمـــــة، فـــــلا تجـــــوز مراقبتهـــــا أو دخولهـــــا أو تفتيشـــــها إلا بـــــأمر قضـــــائي مســـــبب ووفقـــــاً لأحكـــــام القـــــانون 

كـــل مـــا يترتــــب علـــى مخالفـــة أحكــــام هـــذه المـــادة، ولمــــن تضـــرر مـــن جــــرا  ذلـــك الحـــق فــــي تعـــويض عـــادل تضــــمنه 
 السلطة الوطنية الفلسطينيةم

2  -(Tak, 1999, pp 426).  
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ر مــــــن أوجــــــه القصــــــور والعيــــــوب التــــــي يمكــــــن ثيــــــوبدراســــــة كــــــلا النظــــــامين نجــــــد انهــــــا يعتريهمــــــا الك
تنـــــاول أهمهـــــا فـــــي أن النظـــــام الأول لا ينـــــتهج المفهـــــوم الحـــــديث للعقـــــاب والمقصـــــود منـــــه الإصـــــلاح 

ت يكـــــون توجيـــــه اللـــــوم أو والتهـــــذيب لا الايـــــلام والتعـــــذيب ومـــــن ثـــــم ف نـــــه فـــــي العديـــــد مـــــن الحـــــالا
تكليــــــف المــــــتهم بــــــبعض الاعمــــــال ومحاولــــــة اصــــــلاح المــــــتهم أفضــــــل بكثيــــــر مــــــن ايداعــــــه ملسســــــة 
إصـــــلاحية مـــــع مجـــــرمين اكثـــــر خطـــــورة قـــــد يصـــــنعوا منـــــه مجرمـــــاً خطـــــراً بـــــالرفم بـــــأن الفعـــــل الـــــذي 

ــــزام النيابــــة العامــــة بتوجيــــه الاتهــــام ــــالا الخطــــورة، ومــــن ناحيــــة أخــــرى فــــ ن ال ــــم يكــــن ب ــــي  ارتكبــــه ل ف
كافــــــة الجـــــــرائم المرتكبـــــــة مهمـــــــا كانــــــت بســـــــيطة أو يســـــــيرة يـــــــلدي إلــــــى تكـــــــدس القضـــــــايا بالمحـــــــاكم 
ـــــه  ـــــة فـــــي توجي ـــــة العامـــــة الســـــلطة التقديري ـــــق القضـــــا ، فـــــي حـــــين أن مـــــند النياب ـــــل ســـــير مرف وتعطي
الاتهــــــام مــــــن عدمــــــه يترتــــــب عليــــــه إفــــــلات الكثيــــــر مــــــن المجــــــرمين مــــــن العقــــــاب نتيجــــــة لتعــــــاطف 

معهـــــم وكـــــذلك فـــــ ن بعـــــض أنـــــواا لجـــــرائم قـــــد تنتشـــــر بكثـــــرة نتيجـــــة لتهـــــاون  أعضـــــا  النيابـــــة العامـــــة
 .1النيابة العامة في توجيه الاتهام ضد مرتكبيها

للوضـــــــع فـــــــي فلســـــــطين فقـــــــد اخـــــــذ المشـــــــرا بنظـــــــام قانونيـــــــة الاتهـــــــام وأورد عليـــــــه بعـــــــض بالنســـــــبة و 
ة الاتهـــــام الاســـــتثنا ات إذ انـــــه قـــــد خفـــــف كثيـــــراً بوضـــــع هـــــذه الاســـــتثنا ات مـــــن حـــــدة مبـــــدأ قانونيـــــ

ممـــن ناحيــــة ومــــن ناحيـــة أخــــرى قــــد مـــند النيابــــة العامــــة الســـلطة التقديريــــة فــــي الســـير فــــي الــــدعاوى 
ـــــــى مـــــــن قـــــــانون  وتوجيـــــــه الاتهـــــــام مـــــــن عدمـــــــه، وهـــــــو مـــــــا يســـــــتدل عليـــــــه مـــــــن نـــــــص المـــــــادة الأول
الإجـــــرا ات الجزائيـــــة والتـــــي حظـــــرت التنـــــازل أو التصـــــالد ممـــــن قبـــــل النيابـــــة العامـــــة عـــــن الـــــدعوى 

، فــــــي حــــــين أنــــــه مــــــن الاســــــتثنا ات 2إلا فــــــي الحــــــالات المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي القــــــانون العموميــــــة 
التــــــي تناولهـــــــا قـــــــانون الإجـــــــرا ات الجزائيـــــــة الفلســــــطيني جـــــــواز التصـــــــالد فـــــــي المخالفـــــــات والجـــــــند 
المعاقــــــب عليهــــــا بالغرامــــــة علــــــى أن يعــــــرض التصــــــالد فــــــي المخالفــــــات مــــــن قبــــــل مــــــأمور الضــــــبت 

تحريــــــر المحضــــــر، ويكــــــون عــــــرض المصــــــالحة مــــــن قبــــــل القضــــــائي فــــــي حالــــــة المخالفــــــات اثنــــــا  
ــــة الجــــند لســــنة  4، وفــــي حــــال كــــان المــــتهم حــــدثاً ف نــــه طبقــــاً للقــــانون رقــــم 3النيابــــة العامــــة فــــي حال

                                                 
1  (Hans-Jörg, 2005, p.101). 

تخـــــتص النيابــــة العامــــة دون فيرهـــــا  ( مــــن قــــانون الإجـــــرا ات الجزائيــــة الفلســــطيني والتـــــي نصــــت علــــى م1مــــادة   2
ـــــة فـــــي القـــــانون  ـــــدعوى الجزائيـــــة ومباشـــــرتها ولا تقـــــام مـــــن فيرهـــــا إلا فـــــي الأحـــــوال المبين ولا يجـــــوز وقـــــف  .ب قامـــــة ال

 ا أو تعطيل سيرها أو التصالد عليها، إلا في الحالات الواردة في القانونمالدعوى أو التنازل عنها أو تركه
يجـــــــوز التصـــــــالد فـــــــي مـــــــواد  ( مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــرا ات الجزائيـــــــة الفلســـــــطيني والتـــــــي نصـــــــت علـــــــى م16مـــــــادة   3

المخالفـــــــات والجـــــــند المعاقـــــــب عليهـــــــا بالغرامـــــــة فقـــــــت، وعلـــــــى مـــــــأمور الضـــــــبت القضـــــــائي المخـــــــتص عنـــــــد تحريـــــــر 
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يكــــــون التحقيــــــق معــــــه مــــــن خــــــلال نيابــــــة الأحــــــدار وفــــــي حضــــــور متــــــولى الرقابــــــة ومرشــــــد  2016
لقاصـــــــر، وتلتـــــــزم نيابـــــــة حمايــــــة الطفولـــــــة ويجـــــــوز إجـــــــرا  التحقيـــــــق بغيـــــــر حضــــــور متـــــــولى رقابـــــــة ا

بـــــين المجنـــــى عليـــــه أن تعـــــرض الوســـــاطة  حـــــدرالاحـــــدار مـــــن تلقـــــا  نفســـــها وقبـــــل التحقيـــــق مـــــع ال
والحـــــدر ومتــــــولى رقابــــــة إذ كــــــان مـــــن شــــــأن هــــــذا الاجــــــرا  اصـــــلاح الضــــــرر الــــــذي حــــــل بــــــالمجني 

 1عليه
 الفلســــــطيني قــــــد اعطــــــي للنيابــــــة العامــــــة ســــــلطة تقديريــــــة فــــــي توجيــــــه الاتهــــــام مــــــنكمــــــا ان المشــــــرا 

عدمـــــــه فـــــــي بعـــــــض الحـــــــالات إلا انـــــــه لـــــــم يعطهـــــــا الســـــــلطة مطلقـــــــة بـــــــل قيـــــــدها بـــــــبعض الشـــــــرو  
ان تكــــــون الـــــدعوى أو الجريمـــــة المرتكبــــــة فيـــــر ذات قيمـــــة وهــــــو مـــــا يعـــــرف بشــــــر  والمتمثلـــــة فـــــي 

عــــدم الأهميــــة وكــــذا المحافظــــة علــــى العلاقــــات الاســــرية فــــي الحــــالات التــــي يكــــون توجيــــه الاتهــــام 
، وتخضــــــــع ســــــــلطة النيابــــــــة التقديريــــــــة فــــــــي هــــــــذا 2قــــــــات الاســــــــريةفيهــــــــا ســــــــيلدي إلــــــــى تفكــــــــك العلا

 الخصوص لرقابة القضا .
وفــــي مرحلــــة التحقيــــق فــــ ن النيابــــة العامــــة باعتبارهــــا خصــــماً شــــريفاً فــــي الــــدعوى فــــ ن وظيفتهــــا فــــي 

ــــه الاتهــــام للمــــتهم  ــــة توجي ــــدعوى العمومي ــــك ال ــــي ســــبيل ذل ــــه مــــن أفعــــال ولهــــا ف ــــق فيمــــا ارتكب والتحقي
الادعــــــا  ل والوســــــائل التــــــي منحهــــــا القــــــانون لهــــــا لتقــــــوم بوظيفتهــــــا ومهمتهــــــا فــــــي أن تســــــتخدم الســــــب

 .العام
ـــــة العامـــــة بـــــين ســـــلطتي الاتهـــــام  وهـــــذا التوجـــــه لـــــم يســـــلم مـــــن ـــــددت بجمـــــع النياب ـــــي ن الانتقـــــادات الت

والتحقيــــــق وذلــــــك كــــــون عمليــــــة التحقيــــــق هــــــي عمــــــل قضــــــائي يجــــــب أن تقــــــوم بــــــه ســــــلطة قضــــــائية 
ظـــــام قاضـــــي التحقيـــــق الـــــذي يخـــــتص بمباشـــــرة التحقيـــــق الابتـــــدائي ، ومـــــن ثـــــم اللجـــــو  إلـــــى نمســـــتقلة

                                                 

ــــي محضــــره، ويكــــون عــــرض المحضــــر أن يعــــ ــــك ف ــــات ويثبــــت ذل ــــي المخالف ــــى المــــتهم أو وكيلــــه ف رض التصــــالد عل
 التصالد في الجند من النيابة العامةم

 2016( لســـــنة 4( مـــــن القـــــرار بقـــــانون رقـــــم  23( المـــــادة  118ديـــــوان الفتـــــوى والتشـــــريع جريـــــدة الوقـــــائع العـــــدد   1
 الأحدار. م، بشأن حماية

ـــــــى م( مـــــــن قـــــــان149 انظـــــــر المـــــــادة  2 ـــــــي نصـــــــت عل ـــــــة الفلســـــــطيني والت ـــــــى انتهـــــــى  -1 ون الإجـــــــرا ات الجزائي مت
ــــــاة أو  ــــــادم أو بالوف ــــــدعوى انقضــــــت بالتق ــــــانون أو أن ال ــــــه الق ــــــب علي ــــــة أن الفعــــــل لا يعاق ــــــل النياب ــــــق ورأى وكي التحقي
العفـــــو العـــــام أو لســـــبق محاكمـــــة المـــــتهم عـــــن ذات الجريمـــــة أو لأنـــــه فيـــــر مســـــلول جزائيـــــاً لصـــــغر ســـــنه أو بســـــبب 

ــــدي رأيــــه بمــــذكرة ويرســــلها  عاهــــة ــــدعوى وملابســــاتها تســــتوجب حفظهــــا لعــــدم الأهميــــة يب ــــه أو أن ظــــروف ال ــــي عقل ف
ـــــب العـــــام للتصـــــرف ـــــه يصـــــدر  -٢ .للنائ ـــــي محل ـــــة ف ـــــل النياب ـــــب العـــــام أو أحـــــد مســـــاعديه أن رأي وكي إذا وجـــــد النائ

 قراراً مسبباً بحفظ الدعوى ويأمر ب طلاق سراح المتهم إذا كان موقوفاً ...م
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عوضـــــاً عـــــن النيابـــــة العامـــــة التـــــي تمـــــارس دورهـــــا فـــــي ســـــلطة الاتهـــــام فقـــــت فـــــي حـــــين يعهـــــد إلـــــى 
 .1قاضي التحقيق اختصاص اتخاذ إجرا ات التحقيق السابق تنالها

الفرنســـــي والـــــذي إلـــــى ضـــــرورة الاخـــــذ بنظـــــام قاضـــــي التحقيـــــق المتبـــــع فـــــي القـــــانون  المنتقـــــدين واكـــــد
يســــند فيــــه مهمــــة التحقيــــق مــــع المتهمــــين إلــــى مــــا يعــــرف بقاضــــي التحقيــــق والــــذي يســــتقل فــــي أدا  
مهــــام وظيفتــــه عــــن ســــلطة الاتهــــام وأهــــم مــــا يميــــز نظــــام قاضــــي التحقيــــق فــــي القــــانون الفرنســــي أن 

ة أو قاضــــي التحقيــــق يتمتــــع باســــتقلال تــــام فــــي مباشــــرة عملــــه عــــن التبعيــــة التدريجيــــة للنيابــــة العامــــ
ــــى عضــــو قضــــائي مســــتقل قال ــــق إل ــــق يعهــــد ب ســــناد التحقي ضــــا  العــــادي إذ أن نظــــام قاضــــي التحقي

ـــــى اســـــتقلال عـــــن ســـــلطة الاتهـــــام وســـــلطة الحكـــــم ـــــق عل ـــــه ليباشـــــر إجـــــرا ات التحقي ، وهـــــو مـــــا تناول
الدســـــتور الفرنســـــي بنصـــــه علـــــى أن  قاضـــــي التحقيـــــق هـــــو ســـــيد التحقيـــــق فـــــلا يحـــــق لأي جهـــــة أن 

يــــه لاتخــــاذ إجــــرا ات معينــــة أو الامتنــــاا عــــن إجــــرا  معــــين، فكــــل مــــرؤوس تملــــك إصــــدار أوامــــر عل
ـــــق فرؤســـــا ـــــه الأوامـــــر والتعليمـــــات أمـــــا قاضـــــي التحقي ـــــيس يصـــــدر ل ـــــه رئ ه لا يملكـــــون إصـــــدار ئعلي

 .2تعليمات له سوا  كانت شفهية أو كتابية لاتخاذ إجرا  في التحقيق
هـــــام عـــــن بعضـــــهما الـــــبعض خـــــر إلـــــى أن فصـــــل ســـــلطتي التحقيـــــق والاتفـــــي حـــــين ذهـــــب الـــــرأي اع 

فيـــــه تعطيــــــل لســــــير الــــــدعوى القضــــــائية إذ ينطــــــوي علــــــى تعقيــــــد الإجــــــرا ات و طالــــــة أمــــــد المنازعــــــة 
ـــاة العمليـــة توضـــد مـــدى فاعليـــة  ـــة أخـــرى فـــ ن الحي ـــه تضـــيع للـــدليل، ومـــن ناحي ـــم يترتـــب علي ومـــن ث

ــــة العامــــة باعتبارهــــا خصــــم شــــريف  ــــدي النياب ــــين ي ــــق والاتهــــام ب ــــين ســــلطتي التحقي ــــدمج ب وطــــرف ال
ــــــد علــــــى أن يتــــــوافر لهــــــا الاســــــتقلال الكــــــافي عــــــن الســــــلطة التنفيذيــــــة وهــــــو مــــــا ذهــــــب إليــــــه  3محاي

 المشرا الفلسطيني. 
فـــــي النظـــــام القضـــــائي  ومـــــن اهـــــم الاختصاصـــــات الممنوحـــــة للنيابـــــة العامـــــة بصـــــفتها ســـــلطة تحقيـــــق

  :كلًا من -والممنوحة لقاضي التحقيق في النظام الفرنسي-الفلسطيني 
ـــــة اللـــــبأولًا:  ـــــق الابتـــــدائي خطـــــورة لمـــــا ينطـــــوي عليـــــه مـــــن تقييـــــد حري ـــــر مراحـــــل التحقي ض وهـــــو أكث

المــــتهم وحرمانــــه مــــن حــــق لتحــــر  والتجــــول والتنقــــل، ويعــــرف اللــــبض علــــى أنــــه مإمســــا  الشــــخص 
المقبـــــوض عليـــــه مـــــن جســـــمه وتقييـــــد حركتـــــه وحرمانـــــه مـــــن حريتـــــه فـــــي التجـــــول كمـــــا يريـــــد دون أن 

                                                 
 (.221، ص 1986سرور،   1
ـــــا عخـــــر تعـــــديل لعـــــام  1958( مـــــن الدســـــتور الفرنســـــي الصـــــادر 64المـــــادة   2 ـــــه 2008وفق ـــــاريخ الاطـــــلاا علي ، ت

 مترجم ومتاح على الموقع الالكتروني : 2024مايو  11
 https://www.constituteprogect.org  
 (.67 ، ص1986(، أنظر ايضاً  ثروت، 338، ص 2011 نمور، 3
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، وتظهـــــر خطـــــورة اللـــــبض فـــــي أنـــــه تعـــــدى علـــــى حريـــــة 1نـــــةميتعلـــــق الأمـــــر بقضـــــا  فتـــــرة زمنيـــــة معي
المــــتهم وتقييــــد حركتــــه دون ان يثبــــت الاتهــــام فــــي مواجهتــــه ومــــن ثــــم فــــ ن اللــــبض علــــى مــــتهم بــــر  
هــــو مــــا يتــــأذى بــــه ضــــمير الجماعــــة وينــــال مــــن الحقــــوق والحريــــات الأساســــية التــــي تمــــند للشــــخص 

 بصفته انساناً لارتباطها بكيانه وكنونته.
والتفتــــــي  أحــــــد الإجــــــرا ات التــــــي منحهــــــا المشــــــرا لســــــلطة قضــــــائية مســــــتقلة تقــــــوم  تــــــي ثانيــــــاً: التف

ـــــى حرمـــــة المـــــتهم ويكشـــــف  ـــــه يتعـــــدى عل ـــــه فـــــي كون ـــــل خطورت ب جرائـــــه للكشـــــف عـــــن الجـــــرائم وتتمث
مســــتودا مــــا فــــي مســــتودا ســــره ومــــا يخفيــــه مــــن أســــرار، ويعــــرف التفتــــي  مــــن هــــذا المنطلــــق علــــى 

ي تهــــــدف إلــــــى ضــــــبت أدلــــــة الجريمــــــة موضــــــوا التحقيــــــق أنــــــه م إجــــــرا  مــــــن إجــــــرا ات التحقيــــــق التــــــ
ــــــى المــــــتهم،  وكــــــل مــــــا يفيــــــد فــــــي كشــــــف الحليقــــــة مــــــن أجــــــل إثبــــــات ارتكــــــاب الجريمــــــة ونســــــبتها إل
ـــــر  ـــــى أشـــــخاص في وينصـــــب علـــــى شـــــخص المـــــتهم والمكـــــان الـــــذي يلـــــيم فيـــــه، ويجـــــوز أن يمتـــــد إل

 .2المتهمين ومساكنهم وذلك بالشرو  والأوضاا المحددة بالقانونم
أحـــــد أهـــــم إجـــــرا ات التحقيـــــق الابتـــــدائي والتـــــي يجـــــب أن تقـــــوم بهـــــا ســـــلطة هـــــو الاســـــتجواب  ثالثـــــاً:

قضـــــــائية هـــــــو مـــــــن الصـــــــلاحيات والاختصاصـــــــات القضـــــــائية التـــــــي حظـــــــر المشـــــــرا علـــــــى النيابـــــــة 
ـــــــتم  فـــــــي الجنايـــــــات العامـــــــة تفويضـــــــها لمـــــــأمور الضـــــــبت القضـــــــائي ـــــــزم المشـــــــرا ضـــــــرورة أن ي إذ أل

فــــي الجنايــــات، بخــــلاف مــــا هــــو معمــــول بــــه فــــي الجــــند  فســــهاإجرا هــــا مــــن خــــلال النيابــــة العامــــة بن
 3إذ يجوز تفويض مأمور الضبت القضائي في استجواب المتهمين في الجند

وهـــــــو أكثـــــــر إجـــــــرا ات التحقيـــــــق الابتـــــــدائي خطـــــــورة إذ ينطـــــــوي علـــــــى  رابعـــــــاً: الحـــــــبس الاحتيـــــــاطي
بوســـــاً علـــــى ذمـــــة حـــــبس المـــــتهم ب يداعـــــه أحـــــد الـــــدور العقابيـــــة المخصصـــــة لـــــذلك ليبقـــــي المـــــتهم مح

ــــم تجــــز  ــــي أضــــيق الحــــدود فل ــــت اســــتخدامه ف ــــه التشــــريعات المعاصــــرة فجل ــــد ضــــيقت من ــــق وق التحقي
 .4التوسع في حالات الحبس الاحتياطي أو اللياس عليها

                                                 
، مجموعـــــــة أحكـــــــام محكمـــــــة الـــــــنقض، س 1969حزيـــــــران  يونيـــــــة(  9جـــــــزا  مصـــــــري، الصـــــــادر بتـــــــاريخ نقـــــــض  1

 583، ص 71، رقم 20
 (.58، ص 1995إبراهيم،   2
للنائــــب العـــــام  -2 ( مــــن قـــــانون الإجــــرا ات الجزائيــــة والتـــــي نصــــت فــــي فقرتهــــا الثانيـــــة علــــى م55المــــادة  انظــــر  3

ـــــويض أحـــــد  ـــــة العامـــــة المخـــــتص تف ـــــأي مـــــن أعمـــــال أو وكيـــــل النياب ـــــام ب أعضـــــا  الضـــــبت القضـــــائي المخـــــتص باللي
 التحقيق في دعوى محددة، وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات.م

 (.22، ص 1954 المرصفاوي،  4
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ـــــــرى أن لكـــــــلا النظـــــــامين محاســـــــنه ومســـــــاوئه، وان العمـــــــل بالنظـــــــام الحـــــــالي  ـــــــا ن ـــــــا ف نن ومـــــــن جانبن
حقيـــــق والاتهـــــام فاننـــــا لا نـــــرى ضـــــيرا بـــــالجمع بينهمـــــا، المعمـــــول بـــــه فـــــي فلســـــطين مـــــن ازدواجيـــــة الت

ــــــــق، اذ أن التحليقــــــــات وســــــــماا الشــــــــهود والمتهمــــــــين و صــــــــدار  فــــــــالجمع والحالــــــــة هــــــــذه فيــــــــر مطل
مـــــــذكرات الاحضــــــــار وفيرهــــــــا مــــــــن الأمــــــــور المناطـــــــة بقاضــــــــي التحقيــــــــق والتــــــــي لا تعتبــــــــر ماســــــــة 

يابــــــة العامــــــة كقضــــــاة بالحريــــــة هــــــي أمــــــور يمكــــــن الاضــــــطلاا بهــــــا وممارســــــتها مــــــن قبــــــل أفــــــراد الن
تحقيـــــق ولا ضــــــير فــــــي ذلـــــك، أمــــــا الإجــــــرا ات الماســــــة بـــــالحقوق والحريــــــات كــــــالتوقيف الاحتيــــــاطي 
وأوامـــــر كشـــــف الســـــرية المصـــــرفية ومراقبـــــة الاتصـــــالات وســـــواها مـــــن الإجـــــرا ات الماســـــة بالحريـــــات 

 فان هنالك رقابة قضائية عليها منظمة حسب القوانين النافذة في فلسطين.
للنيابــــــة العامــــــة، الا أن  مطلقــــــة ا نــــــرى أن التحقيــــــق وان كــــــان ظــــــاهره يبــــــدو صــــــلاحيةوعليــــــه، فاننــــــ

ـــــل هـــــي محـــــددة بحســـــب النصـــــوص القانونيـــــة التـــــي يتجلـــــى فيهـــــا  هـــــذه الصـــــلاحية ليســـــت مطلقـــــة ب
 بعض أدوار قاضي التحقيق في النظام القانوني الفلسطيني.

 
 الفرع الثاني: تمثيل القاصر

تقــــدم مــــن ولــــي القاصــــر  شــــكوى القاصــــرلجزائيــــة الفلســــطيني فــــ ن قــــانون الإجــــرا ات الأحكــــام طبقــــا 
ــــد تســــتجد بعــــض الحــــالات التــــي تتعــــارض فيهــــا مصــــلحة الــــولي مــــع  أو وصــــيه أو اللــــيم عليــــه، وق
ــــه هــــو الجــــاني فــــي  مصــــلحة القاصــــر كــــأن يكــــون الجــــاني مــــن خــــواص الــــولي أو يكــــون الــــولي ذات

ادة السادســـــة مـــــن قـــــانون الإجـــــرا ات جـــــرائم الشـــــكوى ومـــــن ثـــــم فقـــــد أوكلـــــت الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن المـــــ
ــــه  ــــي حــــال تعارضــــت مصــــالحه مــــع مصــــالحه ولي ــــة تمثيــــل القاصــــر ف ــــة العامــــة وظيف ــــة للنياب الجزائي

 1أو وصيه كما أنها تمثل القاصر في الحالات التي لا يكون للقاصر من يمثله
ـــــــة إذ يعهـــــــد لهـــــــا بر إذ  ـــــــى مصـــــــالد الجماعـــــــة العمومي ـــــــة العامـــــــة باعتبارهـــــــا الأمـــــــين عل ـــــــة النياب عاي

مصـــــالد المجتمـــــع والـــــذواد عنـــــه فـــــي كـــــل مـــــا ينـــــال مـــــن قيمـــــة وعاداتـــــه بصـــــورة عامـــــة فيمـــــا يعـــــرف 
بــــــدعاوى الحســـــــبة، كمــــــا أنهـــــــا تضــــــطلع بـــــــدورها فـــــــي ولايــــــة القصـــــــر وحفــــــظ حقـــــــوقهم ومصـــــــالحهم 

                                                 
إذا كـــــان المجنـــــي عليـــــه  -1 مـــــن قـــــانون الإجـــــرا ات الجزائيـــــة الفلســـــطيني والتـــــي نصـــــت علـــــى م 6 انظـــــر المـــــادة 1

ــــي الأحــــوال المشــــار إليهــــ ــــي المــــادة  ف ــــة أو كــــان مصــــاباً 5ا ف ــــا خمــــس عشــــرة ســــنة كامل ــــم يبل ( مــــن هــــذا القــــانون ل
ـــــه إذا تعارضـــــت مصـــــلحة المجنـــــي عليـــــه  -٢ .بعاهـــــة فـــــي عقلـــــه تقـــــدم الشـــــكوى مـــــن وليـــــه أو وصـــــيه أو اللـــــيم علي
 مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامهم
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ـــــى تصـــــرفات الـــــولي والوصـــــي، بـــــل فـــــي بعـــــض الأحيـــــان تنعقـــــد الولايـــــة للنيابـــــة  وفـــــرض الرقابـــــة عل
 .1العامة

دور النيابـــــة العامـــــة فـــــي تمثيـــــل القصـــــر وحمايـــــة مصـــــالحهم نتطـــــرق بـــــدأة إلـــــى وقبـــــل الخـــــوض فـــــي 
 تعريف الولاية والمقصود بها ترتيب الولاة في الشريعة الإسلامية على النحو التالي  

ـــــر  معناهـــــا الإمـــــارةُ، يُقـــــالُ: هـــــم  وتعـــــرف الولايـــــة لغـــــة علـــــى أنهـــــا مالمُـــــوالاةُ والناصـــــرةُ، وقيـــــل: بالكَس 
ـــــةه: إذا  ـــــى وَلاي ـــــوَل يا عل ـــــى الناصـــــرة ، وال ـــــله -اجتمعـــــوا عل ـــــام  -و زانُ فَعي ـــــه: إذا ق ـــــن وَل يَ ، م  ـــــدُو   ـــــدا العَ ض 

  .2به، وكُلا من وَل ي أمرَ فَير ه فهو وَل ياه
ـــــة  ـــــى شـــــلون القاصـــــر المالي فـــــي حـــــين تعـــــرف فـــــي اصـــــطلاح القـــــانونيون علـــــى أنهـــــا مالإشـــــراف عل

، وعلـــــى 3ه بمـــــا تفتضـــــيه مصـــــلحته وحاجاتـــــهموحفـــــظ مالـــــه وتنميتـــــه واســـــتيفا  حقوقـــــه والإنفـــــاق عليـــــ
هــــذا فــــ ن الولايــــة علــــى المــــال أو الوصــــاية هــــي نظــــام اقرتــــه الشــــريعة الإســــلامية بــــدأة لحفــــظ أمــــوال 
ــــه  ــــى شــــخص أكثــــر قــــدرة مــــن القاصــــر لحفــــظ مالــــه وتنميتــــه وزيادت القصــــر مــــن الضــــياا بــــالعهود إل

 لحين بلوفه سناً مناسباً يمكنه فيها إدارتها بنفسه.
ـــةالمشـــرا الفلســـطيني  وقـــد أخـــذ ـــة الأحكـــام العدلي ـــ وفقـــاً لمجل ة فـــي ترتيـــب مـــن بمـــا ذهـــب إليـــه الحنفي 

لــــنب ثــــم لوصــــيه، ثــــم الجــــد الصــــحيد  تثبــــت الولايــــةو الولايــــة فتكــــون لهــــم الولايــــة فتكــــون الوصــــاية أ
 .4فوصيه، ووصي وصيه وفي الأخير للقاضي

تبارهــــــا الامينــــــة علــــــى مصــــــالد ومــــــن خــــــلال مــــــا ســــــبق وان بينــــــاه مــــــن وظيفــــــة النيابــــــة العامــــــة باع
ع للولايـــــة الخاضـــــمصـــــالد الـــــولي أو الوصـــــي مـــــع مصـــــالد القاصـــــر  الجماعـــــة ف نـــــه حـــــال تعـــــارض

 .اد عنهارعاية مصالد القاصر والذو يعهد إليها بوالوصاية ف ن النيابة العامة 
ــــــو  ي حــــــالات مــــــا إذا لومــــــن أهــــــم الصــــــور التــــــي تتعــــــارض فيهــــــا مصــــــالد القاصــــــر مــــــع مصــــــالد ال

ــــــولي  ــــــولي فــــــي أمــــــوال فــــــي أمــــــوال القاصــــــر تصــــــرفاً ضــــــاراً تصــــــرف ال ، إذ أنــــــه لا يعتبــــــر تصــــــر ال
القاصـــــــر المعهـــــــود لـــــــه إداراتـــــــه نافـــــــذاً فـــــــي مواجهتـــــــه، ويجـــــــوز للنيابـــــــة العامـــــــة أن تعتـــــــرض علـــــــى 
ــــى عــــدم جــــواز التصــــرف فــــي أمــــوال القاصــــر مــــن  ــــولي، وقــــد نصــــت بعــــض القــــوانين عل تصــــرف ال

                                                 
 (.69، ص1995  حومد،  1
(، أنظــــــــر ايضــــــــاً فريـــــــــب القــــــــرآن، أنظــــــــر ايضــــــــاً مختــــــــار الصــــــــحاح، للـــــــــرازي 15/270ر ابــــــــن جريــــــــر  تفســــــــي 2

 (345 ص
 (.290، ص 2006 صقر،  3
 (.155، ص 1986 الكاساني،  4
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ــــــو كــــــان التصــــــرف يــــــدور بــــــين النفــــــع قبــــــل الوصــــــي بغيــــــر إذ نيابــــــة الأحــــــوال الشخصــــــية  حتــــــى ول
 .1والضرر

ــــص المــــادة   ( مــــن قــــانون الإجــــرا ات الجزائيــــة الفلســــطيني حيــــث جــــا  6/2وكــــذلك مــــا جــــا  فــــي ن
فيهـــــا:م إذا تعارضـــــت مصـــــلحة المجنـــــي عليـــــه مـــــع مصـــــلحة مـــــن يمثلـــــه أو لـــــم يكـــــن لـــــه مـــــن يمثلـــــه 

متمتـــع بالأهليــــة القانونيـــة، كــــأن تقـــوم النيابـــة العامــــة مقامـــهم. وعليــــه فقـــد يكــــون المجنـــي عليـــه فيــــر 
يكــــون قاصــــراً أو مصــــاباً بعاهــــة فــــي عقلــــه مثــــل أن يكــــون مجنونــــاً أو معتوهــــاً، ففــــي هــــذه الحــــالات 
ينتقــــل الحــــق فــــي تقــــديم الشــــكوى إلــــى وليــــه أو وصــــيه أو اللــــي م علــــى أموالــــه. فــــ ذا لــــم يكــــن لــــه مــــن 

ـــــه، أو تعارضـــــت مصـــــلحته مـــــع مصـــــلحة أي مـــــن هـــــللا  المشـــــار إلـــــيهم  ســـــابقاً، انتقـــــل الحـــــق يمثل
ـــــة العامـــــة. فمـــــثلًا، إذا كـــــان الوصـــــي هـــــو المعتـــــدي، فـــــلا يجـــــوز أن  ـــــى النياب فـــــي تقـــــديم الشـــــكوى إل

ــــديم الشــــكوى ضــــد نفســــه،  ــــي تق ــــى هــــذا الوصــــي متمتعــــاً بهــــذا الحــــق ف ينتقــــل  فمنطــــق الحــــال أنيبق
 هذا الحق إلى النيابة العامة.

ـــــة الـــــذي أشـــــار الـــــى أن الحـــــق فـــــي الشـــــكوى يكـــــون لمـــــن  وســـــندا لأحكـــــام قـــــانون الإجـــــرا ات الجزائي
بلــــا الخامســــة عشــــرة مــــن عمــــره، وعليــــه، فــــان النيابــــة تقــــوم بتحريــــك شــــكوى القاصــــر ممــــن هــــم دون 

 ذلك، أو اذا ما كان مصابا بعاهة في عقله مهما بلا من العمر.
ــــــي فــــــان اناطــــــة تمثيــــــل القاصــــــر للنيابــــــة العامــــــة ســــــيطرح العديــــــد مــــــن التســــــاؤلات  وبــــــالتطبيق العمل

صـــــلحة القاصـــــر الفضـــــلى، وهـــــل قيـــــام النيابـــــة بتمثيلـــــه ضـــــد مـــــن يمثلـــــه قانونـــــا هـــــو أفضـــــل حـــــول م
اجـــــرا  يمكـــــن الأخـــــذ بـــــه والحالـــــة هـــــذه، ولـــــم لا يكـــــون هنـــــا  اجـــــرا  مـــــن قبـــــل النيابـــــة أو المحكمـــــة 
الجزائيـــــة شـــــأنها شـــــأن مـــــا هـــــو معمـــــول بـــــه فـــــي حـــــال مـــــا تعارضـــــت مصـــــلحته ممـــــدنيام ومـــــن يمثلـــــه 

 خاص من قبل المحكمة ليتولى شلونه. قانونا، بحيث يتم تعيين وصي

ـــــرى الباحـــــث أنـــــه بينمـــــا تلعـــــب النيابـــــة العامـــــة دورًا أساســـــيًا فـــــي حمايـــــة القصـــــر فـــــي فلســـــطين،  وي
ف نهــــــا ليســــــت الجهــــــة المثلــــــى لتمثــــــيلهم فــــــي جميــــــع القضــــــايا. والحــــــل الأمثــــــل هــــــو تطــــــوير آليــــــات 

  قضـــــــائيين قانونيـــــــة تكفـــــــل تمثيـــــــل القصـــــــر عبـــــــر جهـــــــات أكثـــــــر تخصصًـــــــا، مثـــــــل تعيـــــــين أوصـــــــيا
ـــــــة مختصـــــــة بقضـــــــايا  ـــــــة ســـــــلطات أوســـــــع، أو إنشـــــــا  هي  ـــــــة الاجتما ي مســـــــتقلين، مـــــــند وزارة التنمي
الأطفــــال، ممــــا يضــــمن التــــوازن بــــين حمايــــة القاصــــر وحفــــظ اســــتقلالية النيابــــة العامــــة فــــي وظيفتهــــا 

 .الأساسية
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 النهائي: مرحلة التحقيق الثانيالمطلب 
مراحـــــــل ة هـــــــي الخطـــــــوة الثانيـــــــة فـــــــي مــــــاكلـــــــة المحومرحلــــــة التحقيـــــــق النهـــــــائي أو مـــــــا يعـــــــرف بمرح

الـــــدعوى الجزائيـــــة ومثـــــول المـــــتهم أمـــــام العدالـــــة، إذ تتـــــدرج مراحـــــل الـــــدعوى الجزائيـــــة كمـــــا ســـــبق أن 
بينـــــا لتبـــــدأ مـــــن مرحلـــــة توجيـــــه الاتهـــــام التـــــي تضـــــطلع بهـــــا النيابـــــة العامـــــة وتليهـــــا مرحلـــــة التحقيـــــق 

مـــا يشـــفع فـــي إيــــداا لائحـــة اتهـــام بحقـــه أمــــام  التـــي بنـــا  عليهــــا يحـــدد اذا مـــا كـــان هنالــــكالابتـــدائي 
ــــد المحكمــــة المختصــــة ، لتبــــدأ بعــــد ذلــــك مرحلــــة المحاكمــــة والتــــي تســــتهدف تحقيــــق العدالــــة مــــن تأكي

 إدانة المتهم أو تبرأته مما نسب إليه من تهم إبان فترة التحقيق الابتدائي.
عوى التــــي يتقــــرر بنــــا  ة أو التحقيــــق النهــــائي أحــــد أهــــم مراحــــل الــــدمــــومــــن ثــــم فــــ ن مرحلــــة المحاك

ـــــى أنهـــــا م هـــــي  ـــــة المحاكمـــــة عل ـــــه مـــــن عـــــدمها، وتعـــــرف مرحل عليهـــــا مصـــــير المـــــتهم بتحقيـــــق إدانت
ــــه أمــــام جهــــة قضــــائية مســــتقلة  ــــائي الموجــــه ل ــــق بالاتهــــام الجن ــــه فيمــــا يتعل ــــي محاكمت حــــق المــــتهم ف

عـــــن ومحايــــدة يـــــنص عليهــــا القـــــانون وتتــــوافر لـــــه ضــــمانات علنيـــــة المحاكمــــة وتمكينـــــه مــــن الـــــدفاا 
الطعـــــن فيـــــه أمـــــام  نفســـــه بحضـــــوره ومحاميـــــه، وتســـــبيب الحكـــــم الصـــــادر مـــــع ضـــــرورة تمكينـــــه مـــــن

 .1جهة قضائية أعلىم
ــــة ــــة المحاكمــــة دور بــــارز وفعــــال فــــي تحقيــــق العدال ــــاول أهــــم مــــا 2أن للنيابــــة العامــــة فــــي مرحل ، ونتن

 ة على النحو التالي:متضطلع به من أدوار في مرحلة المحاك
 امام المحاكم الجزائية الفرع الاول: الترافع

ـــــة العامـــــة فـــــي المحـــــاكم  ـــــل النياب ـــــر تمثي ـــــا مـــــن اركـــــان انعقـــــاد المحكمـــــة،ويعتب ـــــق بالن ركن ظـــــام ويتعل
أو الخــــــروج عليــــــه وهــــــو مــــــا أقــــــره قــــــانون الإجــــــرا ات الجزائيــــــة  العــــــام ومــــــن ثــــــم لا يجــــــوز مخالفتــــــه

ــــار االفلســــطيني  ــــى اعتب ــــة إذ نصــــت احكامــــه عل ــــى تشــــكيل المحــــاكم الجزائي ــــة العامــــة بنصــــه عل لنياب
عضــــــواً اساســــــياً فــــــي تشــــــكيل المحكمــــــة، ومــــــن ثــــــم ف نــــــه لا يجــــــوز نظــــــر الــــــدعوى الجزائيــــــة بغيــــــر 

 .3حضور النيابة العامة وتمثيلها

                                                 
، مجموعــــــة أحكــــــام الــــــنقض المصــــــرية. س 1944والصــــــادر عــــــام  1141حكــــــم محكمــــــة الــــــنقض المصــــــرية رقــــــم  1

45 
 (.116، ص 0112 صعابنة،  2
تنعقــــــد  -2 والتــــــي نصــــــت علــــــى م مــــــن قــــــانون الإجــــــرا ات الجزائيــــــة الفلســــــطيني 238الفقــــــرة الثانيــــــة مــــــن المــــــادة  3

 جلسات محكمة البداية بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.م
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ــــــع قيمــــــة هــــــذا الاختصــــــاص مــــــن  ــــــة العامــــــة إذ وتنب ــــــي للنياب ــــــذي خصصــــــه النظــــــام الجزائ ــــــدور ال ال
يــــــه تماشــــــياً مــــــع مبــــــاد  الخصــــــم فــــــي الــــــدعاوى الجزائيــــــة ولــــــيس المجنــــــي عل يالنيابــــــة العامــــــة هــــــ

ارتكــــاب الجــــرائم تعــــدى علــــى حقــــوق المجتمــــع ككــــل ومــــن ثــــم فــــ ن  تعتبــــر يالمحاكمــــة الحديثــــة والتــــ
العــــام، وهـــــذا علــــى خـــــلاف المعمــــول بـــــه فـــــي  الادعـــــا مــــن يختصـــــم الجــــاني أمـــــام المحكمــــة ممثـــــل 

ا فيهـــــو الخصـــــم الـــــدعوي الجزائيـــــة والتـــــي يكـــــون المجنـــــي عليـــــه هـــــ المتفرعـــــة عـــــن المدنيـــــةالـــــدعوى 
 .1حقاً خالصاً للمجني عليهلاعتبار الدعوى المدينة 

ـــــ ن مخالفتهـــــا أ ـــــق احكـــــام تشـــــكيل المحـــــاكم بالنظـــــام العـــــام ف ـــــى مخالفتهـــــا وولتعل ـــــاق عل يرتـــــب  الاتف
وهــــــو مــــــا أكدتــــــه جــــــرا ات، إفتبطــــــل مــــــا اتخذتــــــه المحكمــــــة ذات التشــــــكيل المعيــــــب مــــــن  ،الــــــبطلان

صــــــه علــــــى أنــــــه مإذا نظــــــرت المحكمــــــة لهــــــا والــــــذي جــــــا  نمحكمــــــة الــــــنقض الفلســــــطينية فــــــي حكــــــم 
الاســــت ناف المقــــدم إليهــــا مــــن المســــتأنف المطعــــون ضــــده فــــي  يــــاب وكيــــل النيابــــة، بطلــــب وكيــــل 
ـــــه فـــــي جلســـــة  ـــــم نظرت ـــــى إفـــــادة المســـــتأنف، ث ـــــة، واســـــتمعت إل ـــــالظروف الراهن المســـــتأنف، متذرعـــــة ب

ضــــــده ولــــــم  لاحقــــــة بحضــــــور وكيــــــل النيابــــــة، الــــــذي لــــــم يمــــــانع فــــــي تــــــلاوة إفــــــادة المــــــتهم المطعــــــون 
، ولتعلـــــــق 2يرفــــــب بمناقشـــــــتها.. رفـــــــم أنهـــــــا أخــــــذت بغيابـــــــه، فـــــــ ن هـــــــذا الإجــــــرا  يخـــــــالف القـــــــانونم

احكــــام التشــــكيل بالنظــــام العــــام ف نــــه لا يجــــوز مخالفتهــــا كمــــا أن حضــــور النيابــــة العامــــة فــــي جلســــة 
 لاحقة وموفقة طرفي الدعوى على تصحيد الاجرا  لا يجيزه.

تمثيــــــل النيابــــــة العامــــــة أمــــــام  ردد المشــــــرا الفلســــــطيني فــــــيوعلــــــى خــــــلاف محــــــاكم البدايــــــة، فقــــــد تــــــ
ــــــد صــــــحيحاً  محكمــــــة الصــــــلد عــــــن الحكــــــم الســــــابق إذ أن تشــــــكيل محكمــــــة الصــــــلد يمكــــــن أن ينعق
دون حضــــــور وتمثيــــــل النيابــــــة العامــــــة، وذلــــــك تبعــــــاً للتعــــــديلات علــــــى قــــــانون الإجــــــرا ات الجزائيــــــة 

حيـــــث صـــــدر القـــــرار صـــــلد جوازيـــــاً، جعلـــــت حضـــــور وتمثيـــــل النيابـــــة العامـــــة امـــــام محكمـــــة الوالتـــــي 
والــــذي أجـــــاز انعقــــاد جلســـــات محكمــــة الصـــــلد دون وجــــود النيابـــــة  ٢٠١٤( لســـــنة ١٧بقــــانون رقــــم  

ــــم الغاؤهــــا لاحقــــا، كمــــا ــــي قــــد ت ــــه والت ــــة من  2022لســــنة  7القــــرار بقــــانون رقــــم  حســــب المــــادة الثامن
ي اجـــــازت اجـــــازات مـــــن النظـــــام الأصـــــلي والتـــــ 302فـــــي مادتـــــه الســـــابعة والعشـــــرين بتعـــــديل المـــــادة 

تــــم الغائــــه ، الا أن القــــرار بقــــانون المــــذكور قــــد انعقــــاد محــــاكم الصــــلد بغيــــر حضــــور النيابــــة العامــــة
حاليـــــــا هـــــــو الـــــــنص الأصـــــــلي بـــــــه  المعمـــــــول، وان 2022لســـــــنة  42بموجــــــب القـــــــرار بقـــــــانون رقـــــــم 

                                                 

  1  عبد الباقي، 2015، ص 361(.

ـــــــنقض الفلســـــــطينية رقـــــــم  2 ـــــــي 2003لســـــــنة  14حكـــــــم محكمـــــــة ال ـــــــنقض ، أنظـــــــر ذات المعن فـــــــي حكـــــــم محكمـــــــة ال
 .2010لسنة  36الفلسطينية رقم 
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حضــــــور النيابــــــة العامــــــة فــــــي تشــــــكيل محكمــــــة  أوجــــــب الــــــذيقــــــانون الإجــــــرا ات الجزائيــــــة الســــــاري ل
 .صلد ليصد انعقادهاال

ويعتبــــر دور النيابــــة العامـــــة ضــــرورياً وهامـــــاً فــــي تشــــكيل المحكمـــــة باعتبارهــــا خصـــــماً فــــي الـــــدعوى 
ـــــد أن يصـــــدر مســـــبباً ممـــــثلًا للادعـــــا  العـــــام  وتطبيقـــــاً لقـــــانون الإجـــــرا ات الجنائيـــــة فـــــ ن الحكـــــم لا ب

 .1ابة العامةوالني المتهمتمت مناقشتها أمام الخصوم والمتمثلين في ومبني على أدلة 
دورًا محوريًــــــــا خـــــــــلال جلســــــــات محكمـــــــــة تمـــــــــارس النيابـــــــــة العامــــــــة وفــــــــي التطبيــــــــق العملـــــــــي فــــــــان 

التــــــي و  بحــــــق المــــــتهم لائحــــــة الاتهــــــام بــــــتلاوة، حيــــــث تبــــــدأ الجلســــــة بليــــــام وكيــــــل النيابــــــة المحاكمــــــة
ـــــــي تشـــــــكل أســـــــاس  ـــــــة الت ـــــــة المســـــــتند إليهـــــــا، والنصـــــــوص القانوني تتضـــــــمن ملخصًـــــــا للوقـــــــائع والأدل

فــــي مواجهــــة المــــتهم والتــــي تعتمــــد بشــــكل أساســــي  يلــــي ذلــــك تقــــديم النيابــــة لندلــــة الجنائيــــةالتهمــــة. 
قــــد تشــــمل تقــــارير الشــــرطة، تقــــارير الطــــب  علــــى شــــهادات الشــــهود والأدلــــة الفنيــــة وأيــــة أدلــــة أخــــرى 

ــــــك بهــــــدف إثبــــــات صــــــحة الواقعــــــة القانونيــــــة  الشــــــرعي، محاضــــــر الضــــــبت، الإفــــــادات الخطيــــــة، وذل
 ك وفقا لقانون الإجرا ات الجزائية الساري.وذل المنسوبة للمتهم

ــــــة العامــــــة و  تتصــــــدى  ،بينتهــــــا فانهــــــا وفــــــي ســــــبيل ترافعهــــــا أمــــــام محكمــــــة الصــــــلدبعــــــد تقــــــديم النياب
شـــــكلية أو  ســـــوا  أكانـــــتالتـــــي يتقـــــدم بهـــــا المـــــتهم أو وكيلـــــه، لمجموعـــــة مـــــن الـــــدفوا والاعتراضـــــات 

ــــبطلان بشــــكل ومنهــــا الــــدفع موضــــو ية  عــــام وانتفــــا  القصــــد الجرمــــي عــــدم الاختصــــاص ودفــــوا  ال
ـــرد عليهـــا  ـــل النيابـــة والتـــي يتصـــدى لهـــا أمـــام المحكمـــة لل وفيرهـــا مـــن الـــدفوا التـــي يتعـــرض لهـــا وكي

 سوا  في أثنا  الجلسات أو في المرافعة.
الأدلـــــة المقدمـــــة، و حيـــــث تســـــتعرض فيهـــــا الوقـــــائع  وفـــــي نهايـــــة المحاكمـــــة تتقـــــدم النيابـــــة بمرافعـــــات 

أســــــند مــــــة. وتطلــــــب المحكمــــــة توقيــــــع العقوبــــــة المناســــــبة اســــــتنادًا إلــــــى وكيفيــــــة تــــــوافر أركــــــان الجري
 ذا رأت أن الحكـــــــم الصـــــــادر فيـــــــر متناســـــــب مـــــــع جســـــــامة الجريمـــــــة، أو لـــــــم للمـــــــتهم. كمـــــــا وأنهـــــــا و 

فهــــــي يأخـــــذ بكامـــــل الأدلــــــة المقدمـــــة، أو أن هنـــــا  خطــــــأ قانونيًـــــا فـــــي تفســــــير القـــــانون أو تطبيقـــــه، 
 .محكمة المختصة لضمان تحقيق العدالةاست ناف الحكم أمام الصحبة الاختصاص ب

                                                 
ــــــى م 2001لســــــنة  3مــــــن قــــــانون الإجــــــرا ات الجزائيــــــة الفلســــــطيني رقــــــم  207مــــــادة  1 ــــــي نصــــــت عل ــــــى  والت لا يبن

الحكـــــم إلا علــــــى الأدلــــــة التــــــي قــــــدمت أثنـــــا  المحاكمــــــة والتــــــي تمــــــت مناقشــــــتها فـــــي الجلســــــة بصــــــورة علنيــــــة، أمــــــام 
 الخصومم
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 الفرع الثاني: تنفيذ الاحكام الجزائية واستشكالاتها
ـــــانون الفلســـــطيني  ـــــي الق ـــــدعوى ف ـــــأخرة فتبعـــــاً لســـــير ال ـــــة مت ـــــي مرحل ـــــذ الاحكـــــام ف ـــــة تنفي ـــــأتي مرحل وت

 ا ة المــــتهم وعـــــدم صـــــحةة تخلـــــص المحكمـــــة إلــــى أحـــــد أمـــــرين، إمــــا إلـــــى بـــــر مــــف نــــه بانتهـــــا  المحاك
أفعـــــال، وأمـــــا أن تقضـــــي ب دانـــــة المـــــتهم واصـــــدار الحكـــــم الجنـــــائي مـــــن اتهامـــــات أو يـــــه مـــــا نســـــب إل

 .عليه، وتمارس النيابة العامة دورها في تنفيذ الاحكام
ــــة تخــــتص النيابــــة العامــــة باعتبارهــــا ســــلطة قضــــائية فــــي النظــــام  إذ تبعــــاً لقــــانون الإجــــرا ات الجزائي

ــــــذ الاحكــــــام الصــــــادرة ــــــانوني الفلســــــطيني بتنفي ــــــة ن عــــــ الق ــــــذ هــــــو المرحل ــــــة، إذ التنفي المحــــــاكم الجزائي
ــــة إجــــرا ات المحاكمــــة الســــابقة يشــــكل  ــــة لكاف الأخيــــرة مــــن مراحــــل المحاكمــــة إذ هــــي النتيجــــة النهائي
المرحلـــــة الحاســـــمة التـــــي تتبلـــــور فيهـــــا عصـــــارة مجهـــــودات الجهـــــاز القضـــــائي ووضـــــعيته الحليليـــــة، 

 .1قعضائية على أرض الواقويجسد منطوق المقررات والأوامر ال
فــــي صــــحة تنفيــــذ الاحكــــام مــــن نجــــد ان المشــــرا تطلــــب النصــــوص الســــابقة  ثــــم ف نــــه باســــتقرا  ومــــن

ــــة  ــــل النياب ــــي أن يكــــون تنفيــــذ الحكــــم مــــن قبــــل  قب ــــة ف ــــد مــــن الشــــرو  والمتمثل ــــوافر فيهــــا العدي أن تت
والا يكـــــون الحكـــــم الجنـــــائي الصـــــادر النيابـــــة العامـــــة ذاتهـــــا وان تســـــتعين فـــــي ذلـــــك بقـــــوات الشـــــرطة، 

ــــذي  وأنانقضــــي بأيــــة طريقــــة مــــن طــــرق انقضــــا  الاحكــــام القضــــائية كالتقــــادم، قــــد  يكــــون الحكــــم ال
ــــذه ــــي تنفي ــــة طــــرق ال تشــــرا ف ــــاً اســــتنفذ كاف ــــةطالحكــــم نهائي شــــرطة الحكــــم يســــتثني مــــن و  ،عــــن العادي

 .2الحالة التي يكون الحكم صادراً فيها بالإعدام، النهائي
ـــــا  تنفيـــــذ الاحكـــــام القضـــــائية قـــــد ت ـــــى إلا أنـــــه اثن وجـــــد بعـــــض الاعتراضـــــات مـــــن قبـــــل الأطـــــراف عل

أحــــــد الأســـــــباب التــــــي نـــــــص د  والاحكــــــام القانونيـــــــة أو لوجــــــود خلالهـــــــا بالمبــــــاإجــــــرا ات التنفيــــــذ لإ
علــــى ، ولمــــا كانــــت الإشــــكالات شــــكالعليهــــا القــــانون لتكــــون مبــــرراً للاعتــــراض وهــــي مــــا تعــــرف بالإ
ــــ ن النيابــــة ــــدم مــــن المجنــــي عليــــه ف ــــذ الاحكــــام الجزائيــــة تق هــــي الجهــــة التــــي العامــــة باعتبارهــــا ا  تنفي

 .تقوم بتنفيذ الأحكام الجزائية
حيــــث إن الاشــــكال التنفيــــذي هــــي منازعــــات تتعلــــق بـــــالقوة التنفيذيــــة للحكــــم، فهــــي تشــــمل كــــل دفـــــع 
ب نكــــــار قــــــوة الحكــــــم فــــــي التنفيـــــــذ تتســــــع تبعــــــاً لــــــذلك للوقـــــــائع التــــــي تحــــــول قانونــــــاً دون التنفيـــــــذ أو 

 تستوجب تأجيله أو تعديل.
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أمــــــام المحكمــــــة المختصــــــة، وينعقــــــد  النيابــــــة العامــــــة فــــــع الاستشــــــكال فــــــي الحكــــــم الجزائــــــي مــــــنوير 
ـــــي نظـــــ ـــــي أصـــــدرت الحكـــــم ال رالاختصـــــاص ف ـــــى المحكمـــــة الت ـــــذ إل ـــــه، إشـــــكالات التنفي مستشـــــكل في

 ويحضــــــر المستشــــــكل والنيابــــــة العامــــــة أمــــــام المحكمــــــة التــــــي تنظــــــر الاستشــــــكال لتبــــــدي رأيهــــــا فيــــــه
يابـــــــة العامـــــــة انعـــــــدام الحكـــــــم الصـــــــادر فـــــــي الاستشـــــــكال لعـــــــدم ويترتـــــــب علـــــــى تخلـــــــف حضـــــــور الن

 .1استكمال تشكيل المحكمة الجزائية
جزائيـــــة الفلســـــطيني والـــــذي نصـــــت مـــــن قـــــانون الإجـــــرا ات ال 421وهـــــو المســـــتفاد مـــــن نـــــص المـــــادة 

علـــــى أن الفصـــــل فـــــي الاشـــــكال يكـــــون بعـــــد ســـــماا طلبـــــات النيابـــــة العامـــــة وذوي الشـــــأن، ومـــــن ثـــــم 
النيابـــــة العامـــــة باعتبارهــــــا خصـــــماً فـــــي الــــــدعوى فـــــ ن لهـــــا الحــــــق فـــــي مناقشــــــة  ف نـــــه تطبيقـــــاً لــــــدور

 الخصوم وتقديم المذكرات والحوافظ ومناقشة الخصوم والخبرا  والاعتراض على التقارير.
ــــــي النظــــــام الفلســــــطيني و  ــــــص الاستشــــــكال ف ــــــث ن ــــــه حي ــــــالنزاا فــــــي شخصــــــية المحكــــــوم علي يكــــــون ب

( 423التنفيـــــــذي نظـــــــراً  لأهميتـــــــه فـــــــي المـــــــادة  المشـــــــرا الفلســـــــطيني علـــــــى هـــــــذ الســـــــبب ل شـــــــكال 
ــــة  حيــــث جــــا  فيهــــا:م إذا حصــــل نــــزاا فــــي شخصــــية المحكــــوم عليــــه يفصــــل فــــي ذلــــك النــــزاا بالكيفي

 والأوضاا المقررة في المواد السابقةم.
ــــث تكــــون النيابــــة العامــــة هنــــا لا تجمــــع بــــين صــــفتي الخصــــم والحكــــم فــــي دعــــاوى الاستشــــكال.  حي

ــــى تنفيــــذ  ــــة ورفــــع طلبــــات الاستشــــكال إلــــى المحكمــــة المختصــــة، فــــدورها يقتصــــر عل الأحكــــام الجزائي
التــــــي تعــــــد الجهــــــة الوحيــــــدة المخولــــــة بالفصــــــل فــــــي خصــــــومة الاستشــــــكال. حيــــــث إن الفصــــــل فــــــي 
هـــــذه القضـــــايا يظـــــل مـــــن اختصـــــاص المحكمـــــة، ممـــــا يضـــــمن اســـــتقلالية القضـــــا  وحياديتـــــه، بينمـــــا 

 .2التدخل في القرار القضائييقتصر دور النيابة على الإجرا ات التنفيذية دون 
ــــي  ــــذ فــــي الحكــــم الجزائ ــــذي رســــمه المشــــرا الفلســــطيني لتقــــديم إشــــكالات التنفي كــــذلك فــــ ن الطريــــق ال
تتمثــــل فــــي التقــــدم بطلــــب الاستشــــكال مــــن المستشــــكل إلــــى النيابــــة العامــــة التــــي تقــــوم بنظــــره وابــــدا  

ــــــى المحكمــــــة المختصــــــة لنظــــــر الاستشــــــكال، و  ــــــه إل ــــــم أحالت ــــــه ومــــــن ث مــــــن المأخــــــذ علــــــى رأيهــــــا في
المشـــــرا الفلســـــطيني فـــــي هـــــذه الحالـــــة عـــــدم تحديـــــد موعـــــد معـــــين يـــــتم رفـــــع الاشـــــكال فيـــــه مـــــن قبـــــل 
ــــــــة العامــــــــة للمحكمــــــــة، وتحضــــــــر النيابــــــــة العامــــــــة أمــــــــام المحكمــــــــة باعتبارهــــــــا خصــــــــماً فــــــــي  النياب
الاستشــــــكال والتــــــي يجــــــوز لهــــــا أن تنكــــــر مــــــا قدمتــــــه مــــــن لــــــوائد الاستشــــــكال المرفوعــــــة مــــــع طلــــــب 

                                                 
 (.432م، ص 2008(، أنظر ايضاً  علي، 92، ص 2010 خطيب،  1
 (.227، ص 2009 عليان،  2
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كثــــر مــــن اختصــــاص يتعــــارض أيعتبــــر ازدواجــــاً فــــي الجمــــع بــــين  قــــد الأصــــلي وهــــو مــــاالاستشــــكال 
 .احدهما مع الاخر

 
 للدولةتمثيل النيابة العامة المبحث الثاني: 

وبالإضـــــافة إلـــــى دور النيابـــــة العامـــــة الســـــابق الإشـــــارة إليـــــه والمتمثـــــل فـــــي ســـــلطة الاتهـــــام والتحقيـــــق 
ــــة علــــى مصــــالد ال ــــة، كــــذلك دورهــــا باعتبارهــــا الامين ــــدأ ونظــــام و جماعــــة العمومي ــــامي مب فــــي ظــــل تن

مســــلولية الدولــــة عــــن اعمالهــــا ومثولهــــا أمــــام القضــــا  علــــى قــــدم المســــاواة مثلهــــا كممثــــل الأشــــخاص 
ــــل  ــــة تمثي ــــد اســــتجدت وظيف ــــة العامــــة فق ــــةالاعتباري ــــة  الدول ــــنظم القانوني ــــت ال ــــد تباين أمــــام القضــــا  وق

ية مســـــتقلة تتـــــولى ممارســـــة حـــــق الـــــدفاا فـــــي اســـــناد تمثيلهـــــا أمـــــام القضـــــا  إمـــــا إلـــــى جهـــــات قضـــــائ
أو فـــــــي صـــــــورة اقســـــــام الشـــــــلون القانونيـــــــة  ،والمثـــــــول أمـــــــام القضـــــــا  نيابـــــــة عـــــــن الدولـــــــة وأجهزتهـــــــا

ــــد  ــــولى الــــدفاا عنهــــا، فق ــــة بكــــل مصــــلحة حكوميــــة لتت عــــن المشــــرا المشــــرا الفلســــطيني  وررالمرفق
ـــــ١٩٥٨لســـــنة  ٢٥الأردنـــــي قـــــانون دعـــــاوى الحكومـــــة رقـــــم  ه حتـــــى صـــــدور م والـــــذي ظـــــل معمـــــولا ب

والــــــذي ألغــــــى القــــــانون الســــــابق صــــــراحة، وكــــــلا التشــــــريعان  ٢٠٢٢لســــــنة  ١١القــــــرار بقــــــانون رقــــــم 
ســــالفي الــــذكر جــــا ا الــــى حــــد كبيــــر مــــن التطــــابق، فــــالقرار بقــــانون لــــم يــــأت بجديــــد بتحميــــل النيابــــة 

كمـــــا أنهـــــا تختصـــــم فـــــي  الدولـــــةأمـــــام القضـــــا  فتتـــــولى مباشـــــرة دعـــــاوى  الدولـــــةمهمـــــة تمثيـــــل العامــــة 
 الدعاوى التي يباشرها الأشخاص ضد الدولة وهو ما نتناوله على النحو التالي: 

 
 للدولةالمطلب الأول: السند القاندني لتمثيل النيابة 

ـــــل  ـــــ ن اســـــناد مهمـــــة تمثي ـــــي فلســـــطين ف ـــــانوني الحـــــالي الســـــائد ف ـــــةوفـــــي ظـــــل النظـــــام الق أمـــــام  الدول
والتـــــي تناولـــــت  2022لســـــنة  11ون رقـــــم الثالثـــــة مـــــن القـــــان ةالمـــــاد هلنيابـــــة العامـــــة مصـــــدر لالقضـــــا  

 ، ويجــــوز للنائــــبفــــي الــــدعاوى التــــي ترفــــع منهــــا أو عليهــــا الدولــــةاختصــــاص النائــــب العــــام بتمثيــــل 
النيابـــــــة العامــــــة والـــــــذي  لأعضــــــا   الدولـــــــةنــــــدب كـــــــل او بعــــــض اختصاصـــــــاته فــــــي تمثيــــــل العــــــام 

تمثيــــــل يحضــــــرون بصــــــفتهم وكــــــلا  منتــــــدبين عنــــــه باعتبــــــاره صــــــاحب الاختصــــــاص الأصــــــيل فــــــي 
، ونتنـــــاول علـــــى النحـــــو التـــــالي مفهـــــوم التمثيــــــل القـــــانوني أمـــــام القضـــــا  مـــــن خـــــلال تنــــــاول الدولـــــة

مفهـــــوم الـــــدعاوى التـــــي تكـــــون الدولـــــة طرفـــــاً فيهـــــا وطبيعـــــة هـــــذه الـــــدعاوى مـــــردفين بعـــــد ذلـــــك نظـــــام 
 تمثيل النيابة العامة في القانون الفلسطيني.
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 م القضاءين الإداري والدستدري : تمثيل النيابة العامة للدولة أماالفرع الاول
أصـــــدر المجلـــــس التشـــــريعي الفلســـــطيني فـــــي بدايـــــة الألفيـــــة الثانيـــــة مجموعـــــة مـــــن التشـــــريعات بغيـــــة 
تنظــــــيم الوضــــــع القــــــانوني فــــــي فلســــــطين، نتيجــــــة لتعــــــدد التشــــــريعات التــــــي كانــــــت ســــــارية فــــــي تلــــــك 

ـــــة والأ ـــــي مـــــرت فيهـــــا فلســـــطين كالحلبـــــة الانتدابي ـــــات الســـــابقة الت ردنيـــــة والمصـــــرية الفتـــــرة مـــــن الحلب
والإدارة المدنيـــــــة، حيـــــــث أصـــــــدر المجلـــــــس التشـــــــريعي الفلســـــــطيني قـــــــانون الســـــــلطة القضـــــــائية رقـــــــم 

م وتعديلاتــــــه الــــــذي بــــــين أنــــــواا المحــــــاكم الفلســــــطينية ودرجاتهــــــا واعتبــــــر محكمــــــة 2002( لســــــنة 2 
 العدل العليا من ضمن المحاكم النظامية.

رة وجــــــود المجلــــــس التشــــــريعي الفلســــــطيني وقــــــد اشــــــتملت رزمــــــة القــــــوانين التــــــي صــــــدرت خــــــلال فتــــــ
ـــــم   ـــــة رق ـــــانون تشـــــكيل المحـــــاكم النظامي ـــــى ق ـــــى عل ـــــاني عل ـــــين 2001( لســـــنة 5الث ـــــذي حمـــــل ب ، وال

طياتـــــه تحديـــــداً لاختصاصـــــات المحـــــاكم النظاميـــــة ومـــــن ضـــــمنها محكمـــــة العـــــدل العليـــــا الفلســـــطينية 
 .التي كانت تعد في تلك الفترة إحدى المحاكم النظامية

مــــــن القــــــانون ســــــالف الــــــذكر علــــــى متتــــــولى المحكمــــــة العليــــــا ملقتــــــاً كــــــل  ٣٧ادة ووفقــــــا نصــــــت المــــــ
ــــم تكــــن  ــــا لحــــين تشــــكيلها بقــــانون مــــا ل المهــــام المســــندة للمحــــاكم الإداريــــة والمحكمــــة الدســــتورية العلي

 داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذةم
ر لأدوار النيابــــة أمــــام هــــذين القضــــائين والباحــــث فــــي نصــــوص القــــوانين المــــذكورة فــــلا نجــــد أي ذكــــ

ــــــه انــــــتظم العمــــــل خــــــلال الســــــنوات الماضــــــية علــــــى وجــــــود تشــــــكيلات   الإداري والدســــــتوري(، الا أن
ســـــــنوية للنيابـــــــة العامـــــــة تقـــــــوم بهـــــــا بـــــــافراد مجموعـــــــة مـــــــن أعضـــــــا  النيابـــــــة العامـــــــة للمثـــــــول أمـــــــام 

 القضائين الإداري والدستوري.
 

، الا ان هـــــذا القـــــانون لـــــم 2006لســـــنة  3الدســـــتورية رقـــــم  وفـــــي ذات الفتـــــرة صـــــدر قـــــانون المحكمـــــة
ـــــه حتـــــى العـــــام  ـــــم تســـــمية وتشـــــكيل أول المحـــــاكم الدســـــتورية، وســـــحب هـــــذا  ٢٠١٦يعمـــــل ب حيـــــث ت

الاختصــــــاص مـــــــن محكمـــــــة العـــــــدل العليـــــــا، والقـــــــانون المــــــذكور أولـــــــى مهمـــــــة تمثيـــــــل الدولـــــــة أمـــــــام 
 القضا  الدستوري لما يدعى بـ مهي ة قضايا الدولةم.

لســـــنة  41لوقـــــت الـــــذي صـــــدر فيـــــه قـــــرار بقـــــانون بشـــــأن المحـــــاكم الإداريـــــة حمـــــل الـــــرقم رقـــــم وفـــــي ا
،  خلـــــق بموجبـــــه هي ـــــة النيابـــــة الإداريـــــة بمعـــــزل عـــــن النيابـــــة العامـــــة، الا أن النيابـــــة العامـــــة 2020

ــــا، وهــــو مــــا ســــنأتي  مــــا تــــزال تمثــــل مــــا يســــمى بهي ــــة قضــــايا الدولــــة أمــــام المحكمــــة الدســــتورية العلي
 يل التالي:عليه بالتفص
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 أولًا: أدوار النيابة العامة أمام القضاء الاداري 
تعد الدعاوى الإدارية من الوسائل القانونية التي تتيد لنفراد اللجو  إلى القضا  الإداري للفصل في 

 ،الخصومات الناش ة بينهم وبين جهات الإدارة، بهدف حماية حقوقهم المتضررة من القرارات الإدارية
فقه هذه الدعاوى بعدة تعريفات تختلف وفق المنظور الذي تم تبنيه، فالبعض اعتبرها وقد عر ف ال

إجرا ات كتابية تبدأ بصحيفة الدعوى وتنتهي بالحكم، بينما رآها آخرون كسلطة يخولها القانون لنفراد 
عليا ة الللطعن في القرارات الإدارية المعيبة أو لحماية حقوقهم النظامية. واتجهت المحكمة الإداري

المصرية إلى تعريفها بأنها الخصومة القضائية التي يرفعها الفرد على جهة الإدارة للمطالبة بحقوق 
 1.ناتجة عن تسيير المرافق العامة وفق قواعد القانون العام

ويتضــــــد ممــــــا ســــــبق الإشــــــارة اليــــــه أن القضــــــا  الإداري الفلســــــطيني كــــــان متمــــــثلًا بمحكمــــــة العــــــدل 
ظــــــل أحكــــــام قــــــانون تشــــــكيل المحــــــاكم النظاميــــــة كــــــان قضــــــاؤها علــــــى درجــــــة  العليــــــا  ســــــابقاً( وفــــــي

واحـــدة فقـــتم أي بمعنـــى آخـــر فـــ ن أحكـــام محكمـــة العـــدل العليـــا كانـــت فـــي تلـــك الفتـــرة وحتـــى وقـــت 
قريــــــب أحكامــــــاً قطعيــــــة فيــــــر قابلــــــة للطعــــــن بــــــأي شــــــكل و/أو طريقــــــة مــــــن طــــــرق الطعــــــن المقــــــررة 

 .قانوناً أمام أية محكمة أخرى 
القضا  الإداري في ظل محكمة العدل العليا لم يكن قضاً  على درجة واحدة فقتم بل  كذلك نشير أن

كان قضا  إلغا  دون تعويضم أي يختص بالنظر في مشرو ية القرار الإداري وصولًا إلى تقرير 
مشروعيته ورد الطعن المقدم على هذا القرار أو تقرير عدم مشروعيته والحكم ب لغائه أو تعديله، وهو 

( من الباب الرابع عشر من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 291أكدت عليه المادة   ما
م التي نظمت أصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا وطبيعة الحكم 2001( لسنة 1 

 الذي سيصدر عن المحكمة.
حة لعمل المحاكم الإدارية، حيث ، تم إرسا  قواعد واض2020لسنة  41مع صدور القرار بقانون رقم 

تم تحديد اختصاصها بالنظر في المنازعات الإدارية وفقًا لمباد  القانون العام، وأصبد لنفراد الحق 
وأكد القرار بقانون  المحكمة المختصة،في الطعن على القرارات الإدارية وفق إجرا ات محددة أمام 

مباد  المرافعة أمام هذه المحاكم بما يضمن تحقيق على أهمية استقلالية القضا  الإداري، وأرسى 
 .العدالة والشفافية في الفصل بالمنازعات

واليوم تعمل المحاكم الإدارية في فلسطين وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون، مما أسهم في تنظيم سير 
اعها عند الواجب اتبالدعاوى الإدارية بآلية أكثر وضوحًا وفعالية، فقد تم تحديد الإجرا ات القانونية 
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تقديم الطعون الإدارية، وتوضيد مدى اختصاص المحاكم الإدارية في الفصل في النزاعات المتعلقة 
لتقاضي أمام محكمة متخصصة تمتلك للنفراد والملسسات وان في ذلك اتاحة بالقرارات الإدارية، 

انونية ماشى مع أفضل الممارسات القالأدوات القانونية اللازمة للنظر في هذه المنازعات وفق معايير تت
 .1المتبعة في الأنظمة المقارنة

ـــــدفاا عـــــن مشـــــرو ية القـــــرار الإداري وبـــــين تمثيلهـــــا أمـــــام  ـــــة العامـــــة مـــــا بـــــين ال وتتـــــراوح أدوار النياب
ــــــر المشــــــروا، وتتعــــــدد  ــــــالقرار الإداري في ــــــك تعــــــويض مــــــرتبت ب ــــــت هنال القضــــــا  المــــــدني حــــــال كان

تتمثـــــل فـــــي الترافــــع عـــــن الدولـــــة أمـــــام القضـــــا  الإداري، ومـــــا بـــــين  هــــذه الأدوار مـــــا بـــــين أدوار فنيـــــة
أدوار لوجســــــتية فــــــي التنســــــيق مــــــع جهــــــات الإدارة مصــــــدرة القــــــرار المطعــــــون بــــــه لتبيــــــان مشــــــرو ية 
القـــــــرار وصـــــــدوره مـــــــن جهـــــــة مختصـــــــة وعـــــــدم مخالفتـــــــه للقـــــــوانين والأنظمـــــــة، وفيرهـــــــا مـــــــن أوجـــــــه 

ـــــارة دفـــــوا عـــــدم الق ـــــة تقـــــوم باث ـــــل أن النياب ـــــول وانعـــــدام المصـــــلحة وفـــــوات المـــــدة ووجـــــود الطعـــــن، ب ب
طــــــرق طعــــــن موازيــــــة وفيرهــــــا مــــــن الــــــدفوا القانونيــــــة التــــــي تنبــــــري لهــــــا النيابــــــة للــــــدفاا عــــــن جهــــــة 

 الإدارة.
وتجــــدر الإشــــارة الــــى أن تمثيــــل النيابــــة أمــــام القضــــا  الإداري الــــذي تــــم تنظيمــــه فــــي القــــرار بقــــانون 

ــــة 2020لســــنة  41رقــــم  ــــق جهــــة نياب ــــة العامــــة، ممــــا إدار  عامــــة قــــد خل دى أيــــة منفصــــلة عــــن النياب
الــــــى فصــــــل هــــــذه النيابــــــة تنظيميــــــا عــــــن النيابــــــة العامــــــة، وهــــــي الجهــــــة التــــــي تتــــــولى الأدوار التــــــي 

 البحث في هذه الرسالة. اطار، وهي خارج كانت تضطلع بها النيابة العامة من السابق
 

 جانياً: أدوار النيابة العامة أمام القضاء الدستدري 
بة في المحكمة الدستورية بتمثيل كافة ملسسات الدولة في جميع الطعون الدستورية التي تختص النيا

 2006لسنة  3من قانون المحكمة الدستورية رقم  31تُرفع منها أو عليها، وذلك وفقًا لنص المادة 
ا  عند و ويشمل دور النيابة الدستورية الدفاا عن مصالد الدولة أمام المحكمة الدستورية، س ،وتعديلاته

 .الطعن بعدم دستورية القوانين أو اللوائد أو عند تقديم طلبات التفسير الدستورية
الدستورية تقديم اللوائد الجوابية في الطعون، إلى جانب حوافظ  العامة وفي إطار عملها، تتولى النيابة

مناسبة التي تعزز نونية الالمستندات والمرافعات والمذكرات القانونية. كما تعمل على تقديم التفسيرات القا
موقف ملسسات الدولة في القضايا الدستورية المطروحة، وذلك بما يضمن تحقيق التوازن بين السلطات 

 .والحفا  على سيادة القانون 
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بعد صدور الحكم في الدعوى الدستورية، تتابع النيابة الدستورية تنفيذ القرار عبر توجيه المخاطبات  
وتطلب النيابة من هذه الجهات  ،لمختصة، مرفقة بصورة عن الحكم الصادرالرسمية إلى الجهات ا

تنفيذ ما ورد في الحكم، باعتبار أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ وفقًا للنصوص الدستورية والقانونية، 
 .مما يضمن احترام أحكام المحكمة الدستورية وتحقيق العدالة الدستورية في الدولة

لى أن المشرا الفلسطيني قام باسناد هذه المهمة الى ما يسمى بهي ة قضايا الدولة، وتجدر الإشارة ا
وهذا مأخذ على المشرا الفلسطيني، حيث أن هذا النص أخذ من قانون المحكمة الدستورية العليا 

من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية  ٣١، حيث أن المادة ١٩٧٩لسنة  ٤٨المصري رقم 
في القانون المصري المذكور، والذي جا  فيه ميجب أن تكون الطلبات وصحف  ٣٤المادة تناظر 

الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو 
 عضو بهي ة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل...م

، أي أنها سابقة ١٩٦٣لسنة  ٧٥مة بموجب قانون رقم ولما كانت هي ة قضايا الدولة المصرية منظ
لقانون المحكمة الدستورية العليا المصرية، فقد كان من المنطق اناطتها بهذه الأدوار، الا أن هذا ليس 

من قانون المحكمة الدستورية العليا  ٣١هو واقع الحال في فلسطين، حيث على اثر نص المادة 
بموجب قرار صادر عن النائب العام، وتم  ٢٠١٦يا الدولة في العام تم انشا  هي ة قضا 1الفلسطينية

 .2لتختص بمتابعة القضايا الدستورية الحاق هذه الهي ة بمكتب النائب العام
ويرى الباحث ان هي ة قضايا الدولة هي شخصية قانونية اعتبارية ذات أدوار مهمة في القانون المصري، 

أن يتم ذلك و  أدوار هي ة قضايا الدولة للنيابة العامة، لإناطةحالي نص القانوني الالوأنه يفضل تعديل 
بصريد نص قانون المحكمة الدستورية العليا بشطب  بارة هي ة قضايا الدولة ووضع  بارة النائب 

  .لا أن يتم خلق كيان على ورق لتدار  خطأ تشريعي كبير بهذا الشكل العام أو من ينتدبه،
 

                                                 
ـــــــا رقـــــــم  ٣١نصـــــــت المـــــــادة  1 ـــــــى: ملا يجـــــــوز مباشـــــــرة  ٢٠٠٦لســـــــنة  ٣مـــــــن قـــــــانون المحكمـــــــة الدســـــــتورية العلي عل

ـــــــه الإجـــــــرا ات أمـــــــ ـــــــل خبرت ـــــــة، أو بواســـــــطة محـــــــام لا تق ـــــــة قضـــــــايا الدول ـــــــل عـــــــن هي  ام المحكمـــــــة إلا بواســـــــطة ممث
 بالمحاماة عن عشر سنوات متصلة، ويعين رئيس المحكمة محامياً للمدعي الذي يثبت إعسارهم

 انشا  هي ة قضايا الدولة في مكتب النائب العام(  ،2016 2 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/04/18/904009.html 
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 .أمام القضاء المدنيللدولة  لنيابة العامةالفرع الثاني: تمثيل ا
ويعــــــرف التمثيــــــل القــــــانوني علــــــى أنــــــه ســــــلطة اتخــــــاذ إجــــــرا ات الخصــــــومة ومتابعتهــــــا، لعــــــدم قــــــدرة 
صـــــاحب الحـــــق أو عـــــدم امكانيتـــــه مباشـــــرة الإجـــــرا ، فهـــــو الصـــــفة القانونيـــــة والأهليـــــة علـــــى مباشـــــرة 

الطبيعــــــي والمعنــــــوي علــــــى  إجــــــرا ات الــــــدعوى أمــــــام القضــــــا  والتمثيــــــل القضــــــائي يكــــــون للشــــــخص
 .1حد سوا 

ـــــة إذ أصـــــبحت مســـــلولة  قوفـــــي ظـــــل التطـــــورات الســـــاب ـــــنص عليهـــــا والتـــــي لحقـــــت مســـــلولية الدول ال
اعمالهـــــا فـــــي مواجهـــــة الأشـــــخاص والافـــــراد وذلـــــك مـــــن خـــــلال المثـــــول أمـــــام القضـــــا  لمواجهـــــة عـــــن 

ــــين ضــــد الدولــــة   مطالــــب بهــــام تــــأيــــة حقــــوق بشــــأن أو العكــــس الادعــــا  المقــــدم مــــن الافــــراد الطبيعي
 .جهة الإدارةالأفراد أو من قبل من قبل 

ولمــــا كــــان المثــــول امــــام القضــــا  دائمــــاً أمــــر يترتــــب عليــــه ان يعهــــد إلــــى شــــخص علــــى علــــم كــــاف 
إذا لــــم يكــــن لــــديهما -ودرايــــة مناســــبة بــــالقوانين والقواعــــد والاحكــــام القانونيــــة لتمثيــــل طرفــــي الــــدعوى 

لمثــــــول امــــــام القضــــــا ، وكــــــون الدولــــــة ممثلــــــة فــــــي احــــــد فــــــي ا -والخبــــــرة المطلوبــــــة افيــــــةككفــــــا ة الال
فقـــــــد تباينـــــــت توجهـــــــات الـــــــنظم  المدنيـــــــةأجهزتهـــــــا أو اشخاصـــــــها او إدارتهـــــــا أحـــــــد طرفـــــــي الـــــــدعوى 

أمــــام القضــــا  ســــوا  إلــــى جهــــة مســــتقلة  الدولــــةب ســــناد مهمــــة تمثيــــل  ن التشــــريعية فــــي القــــانون المقــــار 
ــــذواتهم إلا ــــى اشــــخاص ب ــــن   أن الوضــــع فــــي فلســــطين قــــد ســــأو إلــــى إدارة قانونيــــة أو حتــــى إل رار ه الق

للنيابـــــة العامـــــة ممثلـــــة فـــــي النائـــــب  الدولـــــةبـــــأن اســـــند مهمـــــة تمثيـــــل  2022لســـــنة  11انون رقـــــم بقـــــ
ـــــل  العـــــام ـــــه بصـــــفته صـــــاحب الاختصـــــاص الأصـــــيل فـــــي تمثي ـــــوب عن ـــــه لين ـــــةومـــــن ينتدب  مـــــن الدول

 .2أعضا  النيابة العامة ووكلا ها في الدولة

                                                 
 (.237، ص 2000 بن ملحة، 1
ـــــم 3مـــــادة   2 ـــــى: م2022لســـــنة  11( مـــــن القـــــانون رق ـــــي نصـــــت عل ـــــدعاوى ضـــــد جهـــــات دعـــــاوى ١، والت . تقـــــام ال

ـــــى وظيفتـــــه ـــــى النائـــــب العـــــام بالإضـــــافة إل ـــــة ومـــــن فـــــي حكمهـــــا، عل ـــــى ٢ .الدول ـــــولى النائـــــب العـــــام بالإضـــــافة إل . يت
ـــــــي لج ـــــــدعاوى الت ـــــــى أي كـــــــان وفـــــــق الإجـــــــرا ات وظيفتـــــــه إقامـــــــة ال ـــــــة ومـــــــن فـــــــي حكمهـــــــا، عل هـــــــات دعـــــــاوى الدول

 المنصوص عليها في هذا القرار بقانونم
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بشــــــأن دعــــــاوى الدولــــــة ســــــيما المــــــادتين  ٢٠٢٢لســــــنة  ١١نون رقــــــم وبتحليــــــل نصــــــوص القــــــرار بقــــــا
لنائــــــب ل المركــــــز القــــــانونيمــــــن القــــــرار بقــــــانون نجــــــدا ان هنالــــــك تضــــــاربا فــــــي  2والخامســــــة 1الثالثــــــة

ــــة، ممــــا  ــــتم اختصــــام النائــــب العــــام فــــي دعــــاوى الدول العــــام، ففــــي المــــادة الثالثــــة وحســــب منطوقهــــا ي
ــــــي  ــــــب العــــــام هــــــو خصــــــم ف ــــــدعوى، الا أن المــــــادة الخامســــــة مــــــن ذات يفهــــــم منهــــــا أن النائ هــــــذه ال

القـــــرار بقــــــانون أشـــــارت الــــــى أن دور النائــــــب العـــــام هــــــو تمثيـــــل جهــــــات دعــــــاوى الدولـــــة ومــــــن فــــــي 
ــــيس خصــــما، ممــــا  حكمهــــا فيمــــا يرفــــع منهــــا أو عليهــــا مــــن دعــــاوى، أي أنــــه ممثــــل لجهــــة الدولــــة ول

 وى.يشكل ارباكاً تشريعيا في فهم مركز النائب العام في هذه الدعا
ــــي قــــانون المحكمــــة الدســــتورية العليــــا  ــــب العــــام ف ــــى عكــــس النصــــوص التــــي حــــددت صــــفة النائ وعل

ــــى أن النائــــب العــــام يعتبــــر ممــــثلا عــــن ملسســــات  ٣١الفلســــطينية والــــذي نــــص فــــي المــــادة  منــــه عل
ــــة ــــص المــــادة 3الدول ــــرار بقــــانون بشــــأن المحــــاكم الإداريــــة والتــــي  ٤٨، وكــــذلك مــــا جــــا  فــــي ن مــــن ق

، والتـــــي كانـــــت 4النيابـــــة الإداريـــــة أو مـــــن يفوضـــــه هـــــو ممـــــثلا عـــــن جهـــــة الإدارةاعتبـــــرت أن رئـــــيس 
 واضحة في كون أن المركز القانوني للنائب العام هو ممثل لجهة الدولة.

                                                 
. تقــــــام الــــــدعاوى ١بشــــــأن دعــــــاوى الدولــــــة علــــــى: م ٢٠٢٢لســــــنة  ١١مــــــن القــــــرار بقــــــانون رقــــــم  ٣نصــــــت المــــــادة  1

يتــــولى النائــــب   .٢ .ضــــد جهــــات دعــــاوى الدولــــة ومــــن فــــي حكمهــــا، علــــى النائــــب العــــام بالإضــــافة إلــــى وظيفتــــه
العــــام بالإضــــافة إلــــى وظيفتــــه إقامــــة الــــدعاوى التــــي لجهــــات دعــــاوى الدولــــة ومــــن فــــي حكمهــــا، علــــى أي كــــان وفــــق 

 الإجرا ات المنصوص عليها في هذا القرار بقانونم
ـــــم  ٥نصـــــت المـــــادة  2 ـــــانون رق ـــــق أحكـــــام  ٢٠٢٢لســـــنة  ١١مـــــن القـــــرار بق ـــــات تطبي ـــــى ملغاي ـــــى عل فـــــي فقرتهـــــا الأول

ا. تمثيــــل جهــــات دعــــاوى الدولــــة ومــــن فــــي  :قــــانون، يمــــارس النائــــب العــــام المهــــام والصــــلاحيات اعتيــــةهــــذا القــــرار ب
حكمهــــــا، فيمــــــا يرفــــــع منهــــــا أو عليهــــــا مــــــن دعــــــاوى أمــــــام المحــــــاكم المختصــــــة بأنواعهــــــا ودرجاتهــــــا كافــــــة، واتخــــــاذ 

ا اللازمـــــة والمرافعـــــات ب. تقـــــديم الطلبـــــات واللـــــوائد والـــــدفو  .الإجـــــرا ات اللازمـــــة لضـــــمان مصـــــالحها والـــــدفاا عنهـــــا
فـــــي تلـــــك الـــــدعاوى ج. تبليـــــا وتبلـــــا ســـــائر الأوراق القضـــــائية نيابـــــة عـــــن جهـــــات دعـــــاوى الدولـــــة ومـــــن فـــــي حكمهـــــا 

د. متابعــــــة الأحكــــــام والقــــــرارات الصــــــادرة عــــــن المحــــــاكم فــــــي دعــــــاوى الدولــــــة  .وفقــــــاً لأحكــــــام القــــــوانين ذات العلاقــــــة
 م.أمام الجهات المختصة

ـــــــا رقـــــــم مـــــــن قـــــــانو  ٣١نصـــــــت المـــــــادة  3 ـــــــى: م ٢٠٠٦لســـــــنة  ٣ن المحكمـــــــة الدســـــــتورية العلي لا يجـــــــوز مباشـــــــرة عل
ـــــــه  ـــــــل خبرت ـــــــة، أو بواســـــــطة محـــــــام لا تق ـــــــة قضـــــــايا الدول ـــــــل عـــــــن هي  الإجـــــــرا ات أمـــــــام المحكمـــــــة إلا بواســـــــطة ممث

 مبالمحاماة عن عشر سنوات متصلة، ويعين رئيس المحكمة محامياً للمدعي الذي يثبت إعساره
ـــــانون رقـــــم مـــــن قـــــر  ٤٨نصـــــت المـــــادة  4 ـــــيس  ٢٠٢٠لســـــنة  ٤١ار بق ـــــى: م... يمثـــــل رئ بشـــــأن المحـــــاكم الإداريـــــة عل

النيابــــة الاداريـــــة أو مـــــن يفوضـــــه خطيـــــا مـــــن أعضـــــا  النيابـــــة الإداريـــــة أشـــــخاص الإدارة فـــــي الـــــدعوى الإداريـــــة أمـــــام 
 امالمحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، وفي جميع إجرا اتها، وحتى آخر مرحلة من مراحله
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ونــــرى أن منطــــق الأمــــور يفــــرض نفســــه فــــي هــــذه الإشــــكالية، وان النائــــب العــــام هــــو خصــــم اجرائــــي 
ـــــة امـــــام القضـــــا  المـــــدني، ولا يع ـــــل الدول ـــــأي شـــــكل خصـــــما موضـــــو يا، والخصـــــم يقـــــوم بتمثي ـــــر ب تب

مــــن القــــرار بقــــانون  الموضــــوعي الحليقــــي هــــو جهــــة الدولــــة المشــــمولة بتعريــــف نــــص المــــادة الأولــــى
ــــــذكر، وعليــــــه ــــــي  ســــــالف ال ــــــيس خصــــــما ف ــــــة ول ــــــان صــــــفة النائــــــب العــــــام هــــــو ممثــــــل لجهــــــة الدول ف

 قرة السابقة.، وهو ما يتماشى مع القوانين المشابهة المشار اليها في الفالدعوى المدنية
ـــــنقض فـــــي حكـــــم  ـــــه محكمـــــة ال ـــــت الي ـــــب العـــــام لا يعتبـــــر  1حـــــديثوهـــــذا مـــــا ذهب ـــــى أن النائ لهـــــا عل

الدولـــــة فـــــي الـــــدعاوى التـــــي تُقـــــام منهـــــا أو تُرفـــــع ضـــــدها، خصـــــما فـــــي الـــــدعوى، وأنـــــه ممثـــــل لجهـــــة 
وذلــــك اســــتنادًا إلــــى النصــــوص القانونيــــة التــــي تُنــــيت بــــه هــــذا الــــدور، وهــــو فــــي هــــذا الإطــــار لا يُعــــد 

صــــمًا حليليًــــا فــــي موضــــوا الحــــق المــــدعى بــــه، و نمــــا يقــــوم مقــــام الجهــــة الرســــمية المعنيــــة بــــالنزاا خ
فــــــــي الإجــــــــرا ات القضــــــــائية، مــــــــن حيــــــــث التبليــــــــا والتبلــــــــا وتقــــــــديم البينــــــــات ومناقشــــــــتها ومتابعــــــــة 

 .الطعون 
 وبنــــاً  عليـــــه، فـــــ ن رفـــــع الــــدعوى علـــــى الجهـــــة الرســـــمية المعنيــــة مباشـــــرة، وتقـــــديم لائحتهـــــا الجوابيـــــة

بواســــطة وكيــــل نيابــــة مفــــوض مــــن النائــــب العــــام، وحضــــوره ومتابعتــــه لإجــــرا ات الــــدعوى باعتبــــاره 
ــــــب  ــــــر ممثلهــــــا النائ ــــــك الجهــــــة عب ــــــى تل ــــــة، وصــــــدور الحكــــــم الاســــــت نافي عل ــــــانوني للدول ــــــل الق الممث

 .العام، لا يُعد إخلالًا يُوجب عدم قبول الدعوى 
ــــــب العــــــام للجهــــــة الرســــــمية فــــــي الخصــــــومة ــــــل النائ ، رفــــــم عــــــدم ذكــــــر صــــــفته أو اســــــمه إذ إن تمثي

ـــــلثر فـــــي صـــــحة  صـــــراحة فـــــي لائحـــــة الـــــدعوى، يُحقـــــق الغايـــــة المقصـــــودة مـــــن تمثيـــــل الدولـــــة، ولا يُ
ه لعــــدم قيامــــه  ــــه، ويُوجــــب رد  ــــب الحكــــم المطعــــون في ــــالي، فــــ ن هــــذا الســــبب لا يعي الخصــــومة. وبالت

 .2على أساس قانوني سليم
ي تـــــوال الدولــــةدعـــــاوى  نيابــــةعــــام الفلســـــطيني فقـــــد أنشــــأ النائـــــب المهامهــــا وفــــي ســــبيل اضـــــطلاعها ب

حيــــث تخــــتص  أمــــام القضــــا  المــــدني، عليهــــا مــــن دعــــاوى منهــــا و فيمــــا يرفــــع  الدولــــةخــــتص بتمثيــــل ت
هــــــذه النيابــــــة بــــــ دارة الــــــدعاوى المدنيــــــة وتســــــجيلها وحفظهــــــا ومتابعتهــــــا، كمــــــا تخــــــتص فــــــي متابعــــــة 

ــــذ الســــندات التنفيذيــــة الخاصــــة بجهــــات الدولــــة أمــــام دائــــرة ال تنفيــــذ المختصــــة، وتحصــــيل أمــــوال تنفي

                                                 
والصـــــــــــادر بتـــــــــــاريخ  ٢٠٢٠لســـــــــــنة  ١٠٦٣انظــــــــــر حكـــــــــــم محكمـــــــــــة الـــــــــــنقض الفلســـــــــــطينية فــــــــــي الطعـــــــــــن رقـــــــــــم  1
ـــــي الطعـــــن المـــــدني٢٠٢٣\٤\٩ ـــــنقض الفلســـــطينية ف ـــــى انظـــــر حكـــــم محكمـــــة ال ـــــي ذات المعن  ٢٠٢٥\٢٧٤، كـــــذلك ف

 .٢٠٢٥\٠٧\٠٧الصادر بتاريخ 
 انظر الحكم السابق 2 
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ــــأملا   لهــــذه الجهــــات وللخزينــــة العامــــة، كمــــا تترافــــع أمــــام محــــاكم التســــوية فــــي النزاعــــات المتعلقــــة ب
ـــــة وفيرهـــــا مـــــن المهـــــام المتعـــــددة وال ـــــب دعـــــاوى الخزين ـــــتم اعـــــلان مكت ـــــةي ـــــب  الدول ـــــذي أنشـــــأه النائ ال

نائـــــب العـــــام أو رؤســـــا  النيابـــــة ليـــــتم توكيـــــل أحـــــد وكـــــلا  ال الدولـــــةام بالـــــدعاوى المرفوعـــــة علـــــى عـــــال
 .1النظامي كافةامام القضا   الدولةفي تمثيل 

مــــــن القــــــرار بقــــــانون بشــــــأن دعــــــاوى الدولــــــة،  3والثانيــــــة 2الأولــــــى تينالمــــــاد وصوبــــــالعودة الــــــى نصــــــ
والتـــــي هـــــي  سيتضـــــد مفهـــــوم الجهـــــات التـــــي يـــــتم تمثيلهـــــا مـــــن قبـــــل النيابـــــة فـــــي هـــــذا القـــــرار بقـــــانون 

بوزاراتهــــا وهي اتهــــا  ظ أن المشــــرا قــــد أضــــاف الــــى ملسســــات الدولــــة، والملاحــــموضــــع هــــذا البحــــث
ــــــد أضــــــاف منظمــــــة التحريــــــر وملسســــــاتها والملسســــــات التابعــــــة لهــــــا، الأمــــــر  المدنيــــــة والعســــــكرية ق
الـــــذي يفهـــــم منـــــه أن هنالـــــك توســـــعا فـــــي الجهـــــات المتعـــــددة التـــــي علـــــى النائـــــب العـــــام تمثيلهـــــا أمـــــام 

 الدولـــــةا مـــــا كــــان هنالـــــك نزاعـــــا قضـــــائيا بـــــين جهتـــــي القضــــا  المـــــدني، ممـــــا يطـــــرح تســـــاؤلا حـــــول اذ
هــــــي الأدوار التــــــي ســــــيمثلها النائــــــب العــــــام فــــــي هــــــذه ، فمــــــا يــــــتم تمثيلهمــــــا مــــــن قبــــــل النائــــــب العــــــام

 الحالة؟ وهل سيتم تمثيل كلا الفريقين من ذات الجهة؟
وعلـــــى الـــــرفم مـــــن وجاهـــــة التســـــاؤل مـــــن الجانـــــب النظـــــري الا أننـــــا نـــــرى أنـــــه فيـــــر متصـــــور وجـــــود 

ــــــةرض تعــــــا ــــــة العملي ــــــي  مــــــن الناحي ــــــة والملسســــــات الت ــــــف الدول ــــــي تعري ــــــين الجهــــــات المشــــــمولة ف ب
مـــــن القـــــرار بقـــــانون بشـــــأن دعـــــاوى ســـــيمثلها النائـــــب العـــــام، حيـــــث أنـــــه بـــــالنظر الـــــى المـــــادة الأولـــــى 

التــــي اســــتثنت أيــــة جهــــة يــــنص قانونهــــا علــــى تمثيلهــــا مــــن قبــــل جهــــات أخــــرى فيــــر النائــــب الدولــــة 
 .4العام

                                                 

 مكتب النائب العام(  ، انشا  دائرة نيابة دعاوى الحكومة في2016  1 
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=18840. 

بشـــــأن دعــــاوى الدولــــة علـــــى: ملغايــــات تطبيـــــق  ٢٠٢٢لســــنة  ٢٢نصــــت المــــادة الأولـــــى مــــن القــــرار بقـــــانون رقــــم   2
تـــــدل  أحكـــــام هـــــذا القـــــرار بقـــــانون، يكـــــون للكلمـــــات والعبـــــارات الـــــواردة فيـــــه المعـــــاني المخصصـــــة لهـــــا أدنـــــاه، مـــــا لـــــم

. ٢ .. ملسســـــــــات الدولــــــــة، وســـــــــلطاتها، وهي اتهـــــــــا١... جهـــــــــات دعــــــــاوى الدولـــــــــة:  :القرينــــــــة علـــــــــى خــــــــلاف ذلـــــــــك
. أي ٣ .الحكومــــــــة، والــــــــوزارات، والســــــــلطات، والهي ــــــــات، والملسســــــــات الحكوميــــــــة وأجهزتهــــــــا المدنيــــــــة أو العســــــــكرية

 لاف ذلك ...مملسسة أدرجت كبند على الموازنة العامة للدولة، ما لم ينص قانون آخر على خ
بشـــــأن دعـــــاوى الدولـــــة علـــــى: ملغايـــــات تطبيـــــق  ٢٠٢٢لســـــنة  ٢٢نصـــــت المـــــادة الثانيـــــة مـــــن القـــــرار بقـــــانون رقـــــم  3

أحكـــــــام هـــــــذا القـــــــرار بقـــــــانون، تعامـــــــل الـــــــدعاوى المتعلقـــــــة بمنظمـــــــة التحريـــــــر الفلســـــــطينية، ودوائرهـــــــا، وملسســـــــاتها، 
 في حكمها، مد ية كانت أم مدعى عليهاموالملسسات التابعة لها كافة، معاملة دعاوى الدولة وتعتبر 

. ١  :جهــــــات دعــــــاوى الدولــــــةنصــــــت المــــــادة الأولــــــى مــــــن قــــــرار بقــــــانون بشــــــأن قضــــــايا الدولــــــة علــــــى: م...  4
الحكومـــــــــــة، والـــــــــــوزارات، والســـــــــــلطات، والهي ـــــــــــات، والملسســـــــــــات . ٢ .ملسســـــــــــات الدولـــــــــــة، وســـــــــــلطاتها، وهي اتهـــــــــــا
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بعــــض القــــوانين الســــارية والتــــي أقــــرت تمثيــــل الجهــــة الإداريــــة مــــن قبــــل محــــام خــــاص وبــــالعودة الــــى 
ـــــــم ك ـــــــة رق ـــــــانون الأوقـــــــاف والشـــــــلون الديني ـــــــه وفـــــــي المـــــــادة  ١٩٦٦لســـــــنة  ٢٦ق ـــــــه نجـــــــد أن وتعديلات

الرابعـــــة منـــــه قـــــد أجـــــاز لجهـــــة الأوقـــــاف أن تنيـــــب عنهـــــا فـــــي إجـــــرا ات التقاضـــــي النائـــــب العـــــام أو 
يكــــــون هنالــــــك خلافـــــــا بــــــين جهـــــــة الأوقــــــاف وجهـــــــة  أي شــــــخص آخــــــر، حيـــــــث مــــــن المتصـــــــور أن

ــــة، وعليــــه نــــرى أن هنالــــك اســــتثنا  جــــا  فــــي نــــص المــــادة ســــالفة الــــذكر يمكــــن الأوقــــاف مــــن  الدول
وكـــــذلك الأمــــــر ، 1تعيـــــين محـــــام أو حتـــــى انتـــــداب أحـــــد موظفيهــــــا للمثـــــول أمـــــام المحـــــاكم الصـــــلحية

ـــــا ـــــة الهـــــلال الأحمـــــر، فوفق للمـــــادة الرابعـــــة مـــــن  نجـــــد أن المشـــــرا قـــــد اســـــتثنى بـــــنص خـــــاص جمعي
، نجــــد أن المشــــرا قـــــد أتــــاح للجمعيــــة خيـــــار تمثيلهــــا مــــن قبـــــل ٢٠٢٤لســـــنة  ٢١قــــرار بقــــانون رقــــم 

، وفيرهــــا مــــن ملسســــات الدولــــة التــــي لهــــا صــــلاحية تمثيــــل 2محــــام بالتنســــيق وموافقــــة النائــــب العــــام
 ذاتها من قبل جهات فير النائب العام.

 
 كمة العلياالفرع الثالث: تمثيل النيابة أمام المح

بالإضــــــــافة الــــــــى الاختصاصــــــــات الســــــــابقة التــــــــي تــــــــم الإشــــــــارة اليهــــــــا فــــــــي هــــــــذا البحــــــــث، هنالــــــــك 
اختصاصــــــات أخــــــرى تضــــــطلع بهــــــا النيابــــــة العامــــــة ومنهــــــا الأدوار التــــــي انيطــــــت بهــــــا فــــــي تمثيــــــل 
جهــــــة الســــــلطة القضــــــائية فــــــي القــــــرارات الإداريــــــة الصــــــادرة عنهــــــا وفــــــي الــــــدعاوى الماليــــــة المتعلقــــــة 

م بشـــــأن تعـــــديل قـــــانون ٢٠٢٠لســـــنة  ٤٠مـــــن القـــــرار بقـــــانون رقـــــم  ٢١نـــــص المـــــادة بهـــــا، فبحســـــب 
محكمــــــة الـــــنقض هـــــي صـــــاحبة الصـــــلاحية فـــــي نظــــــر  \الســـــلطة القضـــــائية، فـــــان المحكمـــــة العليـــــا 

                                                 

ــــم أي م .٣ .الحكوميــــة وأجهزتهــــا المدنيــــة أو العســــكرية ــــد علــــى الموازنــــة العامــــة للدولــــة، مــــا ل لسســــة أدرجــــت كبن
 ...م ينص قانون آخر على خلاف ذلك

المعدلــــــة علــــــى مللــــــوزارة شخصــــــية معنويــــــة واســــــتقلال مــــــالي  ١٩٦٦لســــــنة  ٢٦مــــــن قــــــانون رقــــــم  ٤نصــــــت المــــــادة 1
أو لأي  و داري، ويجــــــوز لهــــــا أن تقاضــــــي بهــــــذه الصــــــفة وأن تنيــــــب عنهــــــا فــــــي الإجــــــرا ات القضــــــائية المتعلقــــــة بهــــــا

فايــــة أخــــرى النائــــب العــــام أو أي شــــخص آخــــر تعينــــه لهــــذه الغايــــة. وتمــــارس الصــــلاحيات المنصــــوص عليهــــا فــــي 
هــــذا القــــانون وفــــي أي أنظمــــة أو تعليمــــات تصــــدر بمقتضــــاه. كمــــا يحــــق للــــوزارة، رفــــم أي تشــــريع آخــــر، أن تنيـــــب 

 التسوية أحد موظفيهامعنها في الإجرا ات القضائية وفي المرافعات لدى محاكم الصلد ومأموري 
علــــى: معلــــى الــــرفم ممــــا ورد فــــي قــــرار بقــــانون دعــــاوى  ٢٠٢٤لســــنة  ٢١مــــن قــــرار بقــــانون رقــــم  ٥نصــــت المــــادة 2

الدولـــــــة النافـــــــذ، يجـــــــوز لجمعيـــــــة الهـــــــلال الأحمـــــــر الفلســـــــطيني، بموافقـــــــة النائـــــــب العـــــــام والتنســـــــيق معـــــــه، توكيــــــــل 
 أمام المحاكم المختصة بأنواعها ودرجاتها كافةمالمحامين لتمثيلها فيما يقام منها أو عليها من دعاوى 
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النزاعــــــات الإداريــــــة الصــــــادرة عــــــن الســــــلطة القضــــــائية وفــــــي نظــــــر المنازعــــــات الخاصــــــة بالمرتبــــــات 
 .1والمعاشات الخاصة بالقضاة والنيابة

ـــــم  ـــــي الطعـــــن رق ـــــنقض فـــــي حكمهـــــا ف ـــــه محكمـــــة ال ـــــت الي حينمـــــا  ٢٠١٨لســـــنة  ٦٠٦وهـــــذا مـــــا ذهب
ــــق بمطالبــــة القاضــــي ببــــدل التمثيــــل كجــــز  مــــن راتبــــه، ف نهــــا تُعــــد  ــــدعوى تتعل قــــررت  أنــــه بمــــا أن ال

ــــا للمــــادة   ــــا وفقً ــــب، وتخــــتص بهــــا المحكمــــة العلي ــــق بالمكافــــآت والروات ــــانون 46منازعــــة تتعل ( مــــن ق
ـــــــار هـــــــذا الاختصـــــــاص مـــــــن النظـــــــام العـــــــام، وبمـــــــا أن المحكمـــــــة التـــــــي الســـــــلطة القضـــــــائية ، باعتب

ــــــه للمحكمــــــة المختصــــــة، فــــــ ن حكمهــــــا يُعــــــد  أصــــــدرت الحكــــــم نظــــــرت فــــــي الموضــــــوا دون أن تحيل
 2مخالفًا للقانون ويستوجب النقض

                                                 
( مـــــن القـــــانون الأصـــــلي، 46علـــــى: متعــــدل المـــــادة   ٢٠٢٠لســـــنة  ٤٠مـــــن القـــــرار بقــــانون رقـــــم ٢١نصــــت المـــــادة  1

أ. الفصــــل فــــي  . تخــــتص المحكمــــة العليــــا/ محكمــــة الــــنقض دون فيرهــــا بــــاعتي:١لتصــــبد علــــى النحــــو اعتــــي: 
ا  القــــــرارات الإداريــــــة النهائيــــــة المتعلقــــــة بــــــأي شــــــأن مــــــن شــــــلونهم متــــــى كــــــان الطلبــــــات التــــــي يقــــــدمها القضــــــاة ب لغــــــ

الطلــــب مبنيـــــا علــــى عيـــــب فــــي الاختصـــــاص أو فــــي الشـــــكل أو مخالفــــة متـــــى كــــان الطلـــــب مبنيــــا القـــــوانين واللـــــوائد 
ب. الفصـــــل فـــــي طلبـــــات التعـــــويض عـــــن القـــــرارات  .أو خطـــــأ فـــــي تطبيقهـــــا أو تأويلهـــــا أو إســـــا ة اســـــتعمال الســـــلطة

ج. الفصـــــــل فـــــــي المنازعـــــــات الخاصـــــــة بالمرتبـــــــات والمعاشـــــــات والمكافـــــــآت  .ة بالبنـــــــد  أ( مـــــــن هـــــــذه الفقـــــــرةالمـــــــذكور 
. لا يجــــــــوز أن يجلــــــــس للفصــــــــل فــــــــي الطلبــــــــات والمنازعــــــــات ٢المســــــــتحقة للقضــــــــاة والنيابــــــــة العامــــــــة أو لــــــــورثتهم. 

ــــرة   ــــي الفق ــــس إذا1المشــــار إليهــــا ف ــــي المجل ــــي المجلــــس مــــن كــــان عضــــوا ف كــــان قــــد اشــــتر   ( مــــن هــــذه المــــادةً  ف
ـــذي رفـــع الطلـــب بســـببه ( مـــن هـــذه المـــادة 1ترفـــع الطلبـــات والمنازعـــات المشـــار إليهـــا فـــي الفقـــرة    ٣.فـــي القـــرار ال

بعريضــــــة تــــــودا لــــــدى قلــــــم المحكمــــــة العليــــــا/ محكمــــــة الــــــنقض بغيــــــر رســــــوم متضــــــمنة أســــــما  الخصــــــوم وموضــــــوا 
 الطلب وأسانيدهم

 
، ٢٠١٩\٧\٤الصــــــادر بتــــــاريخ  ٢٠١٨لســــــنة  ٦٠٦ية رقــــــم انظــــــر حكــــــم محكمــــــة الــــــنقض الفلســــــطينية فــــــي القضــــــ 2

والــــذي جــــا  فيــــه موعليــــه وبمــــا ان المطعــــون ضــــده ســــعادة القاضــــي امجــــد لبــــادة تغيــــا مــــن دعــــواه المطالبــــة بمــــا يــــراه 
ـــه تلـــك لا  ـــ ن مطالبت ـــولى رئاســـة محكمـــة ف ـــر جـــز ي مـــن الراتـــب المســـتحق لمـــن يت ـــذي يعتب ـــل وال ـــه مـــن بـــدل تمثي ـــاً ل حق

زعـــــــة خاصـــــــة براتبـــــــه ومكافأتـــــــه المســـــــتحقة لـــــــه والتـــــــي ينعقـــــــد فيهـــــــا الاختصـــــــاص النـــــــوعي تخـــــــرج عـــــــن كونهـــــــا منا
للمحكمــــــة العليــــــا وبمــــــا ان ان هــــــذا الاختصــــــاص مــــــن النظــــــام العــــــام والــــــذي يمكــــــن اثارتــــــه فــــــي اي مرحلــــــة كانــــــت 
ـــــى المحكمـــــة التصـــــدي لـــــه مـــــن تلقـــــا  نفســـــها وبمـــــا ان المحكمـــــة مصـــــدرة الحكـــــم الطعـــــين  ـــــدعوى كمـــــا عل عليهـــــا ال

ى خـــلاف هـــذا الــــذي ســـطرناه ف نهـــا بـــذلك تكــــون قـــد جانبـــت الصـــواب اذ كــــان عليهـــا ان تحيـــل النـــزاا الــــى ذهبـــت الـــ
المحكمـــــــة المختصـــــــة لا ان تصـــــــدر حكمـــــــاً فـــــــي موضـــــــوعاً وعليـــــــه فـــــــ ن حكمهـــــــا يكـــــــون حريـــــــاً بـــــــالنقض لمخالفتـــــــه 

 ( من قانون السلطة القضائية سالف الإشارةم46صريد نص المادة  
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وللوقــــــوف أمــــــام القضــــــا  لا بــــــد مــــــن وجــــــود فــــــريقين للفصــــــل بينهــــــا ومــــــن يمثلهمــــــا، ولمــــــا كــــــان ذو 
ــــه وكــــان صــــادرا عــــن أحــــد عناصــــر الســــلطة القضــــائية، فانــــه المصــــلحة مــــن ال غــــا  القــــرار طعــــن ب

يــــتم الاختصــــام امــــام المحكمــــة العليــــا للبــــت بــــه، ويــــتم تمثيــــل الطــــاعن مــــن قبــــل محــــام، ويــــتم تمثيــــل 
 مصدر هذا القرار من قبل النيابة العامة أمام المحكمة العليا.

ــــــة كــــــان مصــــــدر  ــــــا، أولهمــــــا حال ــــــى أمــــــرين هن ــــــود الإشــــــارة ال كــــــان القــــــرار الإداري صــــــادرا عــــــن ون
النائـــــب العـــــام نفســـــه، فانـــــه والحالـــــة هـــــذه ســـــيكون خصـــــما وممـــــثلا عـــــن نفســـــه بـــــذات الوقـــــت، وهـــــو 
ــــــة فــــــي هــــــذه الحالــــــة، وهــــــل صــــــفته  ــــــث المراكــــــز القانوني ــــــة مــــــن حي أمــــــر قــــــد يحمــــــل طيــــــه ازدواجي

 بالدعوى خصم أم ممثل للخصم؟
قات ماليـــــة لأحـــــد أعضـــــا  النيابـــــة، أمـــــا الحالـــــة الأخـــــرى وهـــــي حالـــــة كـــــان هنـــــا  نـــــزاا حـــــول مســـــتح

ـــــــدعوى  فـــــــان النيابـــــــة ســـــــتكون خصـــــــما لعضـــــــو النيابـــــــة أمـــــــام المحكمـــــــة العليـــــــا، لكـــــــن اذا كانـــــــت ال
المرفوعــــة أمــــام المحكمــــة لهــــا تبعــــات ماليــــة أو أثــــر علــــى المركــــز المــــالي لأعضــــا  النيابــــة قاطبــــة، 

ر فــــــي صــــــالد فــــــان هنالــــــك إشــــــكالية تكمــــــن فــــــي اســــــتفادة عضــــــو النيابــــــة مــــــن الحكــــــم اذا مــــــا صــــــد
ــــي هــــذه القضــــايا قــــد يشــــكل تضــــاربا  ــــة ف ــــه تثــــور إشــــكالية فــــي موضــــوا تمثيــــل النياب المــــدعي، وعلي

 في المصالد.
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والســـــند القـــــانوني الـــــذي اســـــند للنيابـــــة العامـــــة  الدولـــــةومـــــن الســـــرد الســـــابق وشـــــرح طبيعـــــة دعـــــاوى 
امـــــام القضـــــا ، إذ تنـــــوب النيابـــــة العامـــــة عـــــن الدولـــــة أمـــــام القضـــــا  فـــــي  الدولـــــةالـــــدور فـــــي تمثيـــــل 

ــــدفوا والمــــذكرات والمنازعــــة فــــي الحــــق محــــل النظــــر والنــــزاا، ولا تخــــتص  مواجهــــة الخصــــم بتقــــديم ال
ــــدعاوى  ــــة العامــــة إلا ب ــــةالنياب ــــنص عليهــــا  الدول ــــة الســــابق ال ــــي تتــــوافر فيهــــا الخصــــائص القانوني والت
ـــدعاوى المدنيـــة،  الدولـــةتبعـــاً لمعيـــار تمييـــز دعـــاوى  ـــم ف ننـــا فـــي هـــذا المطلـــب نتنـــاول عـــن ال ومـــن ث

فــــي الــــدعاوى التــــي تقــــوم فيهــــا مســــلولية الدولــــة وعليــــه  الدولــــةحــــدود دور النيابــــة العامــــة فــــي تمثيــــل 
ــــة فــــي دعــــوى التعــــويض وحــــدود دور النيابــــة  نخصصــــه إلــــى فــــرعين أولهمــــا يتعلــــق بمســــلولية الدول

ة تتعلــــق بمســــلولية الدولــــة عــــن الجــــرائم التــــي يرتكبهــــا المـــــوظفين العامــــة فــــي هــــذه الــــدعاوى والثانيــــ
 وكذا دور النيابة العامة في هذه الدعوى على النحو التالي:
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 حدود مسؤولية الدولة عن اعمال مدظفيها الفرع الأول:
 

هــــا مــــن دعــــاوى وأول مــــا ليفــــي النظــــام الفلســــطيني فيمــــا يرفــــع ع للدولــــةالنيابــــة العامــــة ممــــثلًا تعتبــــر 
تحميــــل الــــدول مســــلولية اعمالهــــا إذ مــــن فيــــر الممكــــن  يــــةلتســــاؤل عــــن كيفاادر إلــــى الــــذهن هــــو يتبــــ

بارتكــــــاب الفعــــــل المرتــــــب للمســــــلولية بــــــذاتها إذ بــــــالرفم مــــــن  الاداريــــــةأن تقــــــوم الأجهــــــزة والهي ــــــات 
كونهــــــــا لهــــــــا الشخصــــــــية المعنويــــــــة إلا أنهــــــــا تتكــــــــون مــــــــن مجموعــــــــة مــــــــن الأشــــــــخاص الطبيعيــــــــين 

ومــــن هــــذا المنطلــــق فــــ ن أعمــــال وقــــرارات الأشــــخاص القــــائمين علـــــى إدارة  ،االقــــائمين علــــى إدارتهــــ
ــــب مســــلولية الإدارة وهــــو مــــا يضــــعنا امــــام المنشــــأة هــــي  ــــي ترت ــــين أســــاس مســــلولية  اشــــكاليةالت تعي

تتحمــــــــل الدولــــــــة مســــــــلولية اعمــــــــال موظفيهــــــــا  ىمتــــــــو الإدارة عــــــــن اعمــــــــال موظفيهــــــــا مــــــــن ناحيــــــــة، 
 التالي:  نتناوله على النحوسالعموميين وهو ما 

 
 أساس مسؤولية الدولة عن اعمال مدظفيها:-1

 بهــــــا أن الأســــــاس القــــــانوني الــــــذي تقــــــوم عليــــــه مســــــلولية الدولــــــة عــــــن أعمــــــال موظفيهــــــا والعــــــاملين
تــــرتبت بصــــورة أساســــية بتبعيــــة الموظــــف العــــام للدولــــة فــــي الليــــام بالعمــــل المعهــــود إليــــه فــــي ســــبيل 

ر التبعيـــــة أمـــــر لازم للقـــــول بخطـــــأ المرفـــــق تحقيـــــق المصـــــلحة العامـــــة، ومـــــن ثـــــم فـــــ ن وجـــــود عنصـــــ
وعليــــــه نتنــــــاول عنصــــــر تبعيــــــة الموظــــــف العــــــام للدولــــــة ومســــــلولية الدولــــــة عــــــن اعمــــــال المــــــوظفين 

 كأساس لمسلولية المرفق العام.
مســــــلولية المتبــــــوا عــــــن اعمــــــال تابعــــــه  هســــــامســــــلولية الدولــــــة عــــــن اعمــــــال موظفيهــــــا أس وان منشــــــأ

ــــة تومب ــــك أن شــــرو  مســــلولية الدول ــــب الموظــــفنــــى ذل ــــل فــــي وجــــود خطــــأ مــــن جان ــــق تمث  أو المرف
ســـــــبب ضـــــــرراً للغيـــــــر وارتـــــــبت الخطـــــــأ والضـــــــرر بممارســـــــة النشـــــــا  الإداري وأدا  أعمـــــــال الوظيفـــــــة 

 .1العمومية وهي عينها عناصر مسلولية المتبوا عن اعمال تابعه
اً أو تنظيميـــــــالعلاقـــــــة  أســـــــاسســـــــوا  أكـــــــان وعلاقـــــــة التبعيـــــــة بـــــــين الإدارة والعـــــــاملين بهـــــــا مفترضـــــــة 

عقــــــــدياً، وتشــــــــمل رابطــــــــة التبعيــــــــة التــــــــي ترتــــــــب مســــــــلولية الإدارة عــــــــن اعمــــــــال موظفيهــــــــا ارتبــــــــا  
الموظـــــف بالدولـــــة والهي ـــــات التابعـــــة لهـــــا، وهـــــو مـــــا يضـــــفي علـــــى جميـــــع تصـــــرفاته التـــــي يمارســـــها 

 .2في سبيل تأدية واجبات وظيفته هي من قبل تنفيذ الاعمال المأمور بها من قبل الادارة

                                                 
 (.265، ص 1970 الطماوي،  1
 (.29، ص2007 حسين،  2
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ة بــــــين يــــــف حــــــول مــــــدى العناصــــــر الواجــــــب توافرهــــــا للقــــــول بتحقــــــق عنصــــــر التبعثــــــار الخــــــلاوقــــــد 
ـــــي الاختيـــــار بفالموظـــــف العـــــام والإدارة  ـــــل عنصـــــر الحـــــق ف ـــــام بشـــــأنه الخـــــلاف مث ـــــانوي ق عضـــــها ث

أنـــــه طالمـــــا كانـــــت الإدارة حـــــرة فـــــي اختيـــــار تابعهـــــا ف نهـــــا تســـــأل عـــــن ويـــــدور هـــــذا العنصـــــر حـــــول 
، وثانيهمـــــــا عنصـــــــر التبعيـــــــة الاقتصـــــــادية 1ختيـــــــاراعمـــــــال تابعهـــــــا التـــــــي كـــــــان لهـــــــا الحـــــــق فـــــــي الا

مــــن الناحيــــة الاقتصــــادية بتخصــــيص وقتــــه للليــــام بالعمــــل المســــند ارتبــــا  التــــابع بتابعــــه ويقصــــد بــــه 
إليــــه ويعتمــــد عليــــه بصــــورة كاملــــه فــــي مــــورد رزقــــه ف نــــه يعتبــــر تابعــــاً لــــه ويســــأل عــــن أعمالــــه التــــي 

 .2يمارسها
تبعيـــــة فيـــــر الجوهريـــــة محـــــل الخـــــلاف هـــــو عنصـــــر الفـــــي حـــــين أن العنصـــــر الثالـــــث مـــــن عناصـــــر 

ـــــــه أن يكـــــــون  تخصـــــــيص وقـــــــت وجهـــــــود العامـــــــل أو الموظـــــــف العمـــــــل لحســـــــاب الإدارة، ويقصـــــــد ب
وحظــــــر ممارســـــة النشـــــا  لحســــــاب الغيـــــر وتتمثـــــل صــــــفة التبعيـــــة فـــــي تلقــــــي لحســـــاب جهـــــة الإدارة 

 .3الموظف الأوامر والتعليمات من قبل جهة الإدارة لتحقق الأخيرة فائدة شخصية من نشا 
ــــــة الســــــابق الإشــــــارة إليهــــــا ليســــــت  ــــــرى أن العناصــــــر الثانوي هــــــي المعــــــول عليــــــه أو ومــــــن جانبنــــــا ن

فــــي تحديــــد رابطــــة التبعيــــة إذ نــــرى أن المعتــــد بــــه فــــي تحديــــد علاقــــة التبيعــــة بــــين الموظــــف المعيــــار 
ــــــــــين الإدارة والموظــــــــــف  ــــــــــة ب العــــــــــام والإدارة هــــــــــو عنصــــــــــر الســــــــــلطة الفعليــــــــــة أو الرابطــــــــــة الحليلي

 ومي، وكذا عنصر الرقابة والتوجيه.العم
وعنصــــر الســــلطة الفعليــــة يتمحــــور حــــول وجــــود ســــلطة فعليــــه مــــن قبــــل جهــــة الإدارة علــــى العــــاملين 

وتتمثــــــل الســــــلطة الفعليــــــة فــــــي حــــــق الأول فــــــي اصــــــدار الأوامــــــر والمــــــوظفين الخاضــــــعين لإدارتهــــــا 
 4بيعة بين الطرفينتنقطع علاقة التمتبوا، ومن ثم فبزوال السلطة الفعلية والتعليمات لل

وبالإضـــــافة إلـــــى عنصـــــر الســـــلطة الفعليـــــة فـــــي التوجيـــــه، يجـــــب تـــــوافر عنصـــــر الرقابـــــة والتوجيـــــه، 
ــــــدور ــــــق عليهــــــا  وي ــــــذ الأعمــــــال المتف ــــــي تنفي ــــــه الموظــــــف ف ــــــي توجي ــــــة ف حــــــول ســــــلطة الجهــــــة المدني

لصـــــالحها، وامتلاكهـــــا ســـــلطة الرقابـــــة علـــــى أعمـــــال العـــــاملين والحـــــق فـــــي مراجعتهـــــا لضـــــمان تنفيـــــذ 
 .5وجيهات المتعلقة بالمشروا بالطريقة التي تلتزم بالمعايير المدنية المتفق عليها في العقدالت
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ــــين  ــــة التبيعــــة ب ــــوافر علاق ــــد ت ــــي تحدي ــــد بهمــــا ف ــــة الجــــوهريين المعت ــــ ن عنصــــري التبعي ــــى هــــذا ف وعل
ــــم مســــلوليتها عمــــا يرتكبونــــه مــــن أفعــــال همــــا كــــلًا مــــن  جهــــة الإدارة والمــــوظفين العمــــوميين ومــــن ث

ــــى المــــوظفين العمــــوميين واعمــــالهم، وكــــذا الســــل ــــة والتوجيــــه علــــى اعمــــال طة الفعليــــة عل ســــلطة الرقاب
 الموظفين.

 
 :معيار التمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي-2

ـــــوافر عنصـــــر التبع ـــــوبـــــالرفم مـــــن ت ـــــد ي ـــــين الموظـــــف العمـــــومي وجهـــــة الإدارة إلا أن مســـــألة تحدي ة ب
أو إلــــى خطـــــأ الموظــــف الــــذي اســــتغرقه ومـــــن ارة مــــا إذا كــــان الفعــــل الضــــار ينســـــب إلــــى جهــــة الإد

ثــــم مســــلوليته الشخصــــية عــــن الفعــــل الضــــار دون مســــلولية جهــــة الإدارة هــــو مــــا ثــــار خلافــــاً فقهيــــاً 
دام لمـــــــدة طويلـــــــة مـــــــن الـــــــزمن وقـــــــد انـــــــتهج الفقـــــــه عـــــــدة معـــــــايير لتتميـــــــز بـــــــين الخطـــــــأ الشخصـــــــي 

 للموظف العمومي والخطأ المرفقي وهي على النحو التالي:
ســـــامة الخطـــــأ ويقصـــــد بهـــــذا المعيـــــار أن الخطـــــأ يكـــــون شخصـــــياً فـــــي حـــــال مـــــا إذ تجـــــاوز معيـــــار ج

حــــداً مــــن الجســــامة خــــرج فيــــه مــــن نطــــاق الأخطــــا  العاديــــة أو المعتــــادة التــــي تقــــع عــــادة لمــــن يقــــوم 
ــــم فــــ ن تجــــاوز الخطــــأ حــــداً معينــــاً مــــن الجســــامة يخرجــــه مــــن نطــــاق الخطــــأ  ــــذات العمــــل، ومــــن ث ب

ـــــه الموظـــــف  ـــــي ليســـــأل عن ـــــي شخصـــــه دون جهـــــة الادارةالمرفق ـــــق المشـــــرا الفلســـــطيني 1ف ـــــد طب ، وق
ـــــار فـــــي المـــــادة  ـــــار الأخطـــــا   21هـــــذا المعي ـــــة والتـــــي اشـــــارت إلـــــى اعتب ـــــانون الحمايـــــة الطبي مـــــن ق

التــــي تتجــــاوز الأخطــــا  العاديـــــة والتــــي تتمثــــل فـــــي اتبــــاا أســــلوب معالجـــــة مختلــــف عــــن الأســـــاليب 
المعتــــــاد حصــــــولها مــــــع مثــــــل هــــــذه  المتبعــــــة فــــــي ذات الحــــــالات أو حــــــدثت مضــــــاعفات لــــــيس مــــــن

قـــــد اســـــتغرق الخطـــــأ المرفقـــــي ليســـــأل فـــــي  -الموظـــــف العـــــام-الحالـــــة ومـــــنم ثـــــم فـــــ ن خطـــــأ الطبيـــــب 
 .2شخصه عن الخطأ الطبي

                                                 
أبـــــــو زيـــــــد، ((، أنظـــــــر ايضـــــــاً 21-20، ص1984ومـــــــا بعـــــــدها(. وكـــــــذلك  العتـــــــوم،  103، ص1988ســـــــامي،   1

 (.368-367، ص1986
بشــــــأن الحمايــــــة والســـــــلامة  2018لســــــنة  31مــــــن القــــــرار بقــــــانون رقــــــم  21الفقــــــرة الثانيــــــة والثالثــــــة مــــــن المــــــادة  2

ــــة والصــــحية واللتــــان نصــــتا علــــى م ...  . إذا اتبــــع مقــــدم الخدمــــة الطبيــــة والصــــحية أســــلوباً طبيــــاً معينــــاً فــــي 2الطبي
مـــــع الأصـــــول والمعـــــايير الطبيـــــة المتعـــــارف  العـــــلاج مخالفـــــاً لغيـــــره فـــــي ذات الاختصـــــاص، شـــــريطة أن يكـــــون متفقـــــاً 

. إذا لـــــم يكـــــن الضـــــرر نتيجـــــة لأي مـــــن الأســـــباب 4. إذا نـــــتج عـــــن الضـــــرر مضـــــاعفة طبيـــــة معروفـــــة. 3عليهـــــا. 
 ( من هذا القرار بقانون.م19الواردة في المادة  
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ـــــذي  معيـــــار النـــــزوات الشخصـــــية ويحـــــدد هـــــذا المعيـــــار طبيعـــــة الخطـــــأ بنـــــاً  علـــــى نيـــــة الموظـــــف ال
ــــــــه ارتكــــــــب الفعــــــــل إذ يعتبــــــــر الخطــــــــأ شخصــــــــياً أن ظهــــــــر فيــــــــه ضــــــــعف الا نســــــــان ونزواتــــــــه وميول

ــــر الخطــــأ مرفليــــاً  ــــق مصــــلحة شخصــــية، فــــي حــــين يعتب الشخصــــية بــــأن اســــتهدف مــــن خلالــــه تحقي
إذا كــــــــان الهــــــــدف أو الغــــــــرض مــــــــن الفعــــــــل المرتــــــــب للخطــــــــأ تحقيــــــــق مصــــــــلحة الإدارة أو تحقيــــــــق 

 .1المصلحة العامة
ــــذي أداه ا ــــاً إذا كــــان العمــــل ال لموظــــف العمــــومي بينمــــا ذهــــب اتجــــاه آخــــر إلــــى اعتبــــار الخطــــأ مرفلي

ـــــة ف نـــــه أن  ـــــت جســـــامة الخطـــــأ، وبمفهـــــوم المخالف ـــــة مهمـــــا كان لا يمكـــــن فصـــــله عـــــن اعمـــــال الوظيف
ـــــة أعتبـــــر الخطـــــأ شخصـــــياً لا ر أمكـــــن فصـــــل العمـــــل المســـــبب للضـــــ ر عـــــن اعمـــــال الوظيفـــــة الإداري

ر عــــــن واجبــــــات الوظيفــــــة هــــــو مــــــا ر تســـــأل عنــــــه الإدارة، وعليــــــه فــــــ ن فصــــــل الفعــــــل المســـــبب للضــــــ
 .2سه مسلولية الإدارة عن اعمال موظفيها من عدمهيتحدد على أسا

ومــــن جانبنــــا ف نــــه بــــالرفم مــــن تعــــدد المعــــايير التــــي تناولــــت التمييــــز بــــين الخطــــأ الشخصــــي والخطــــأ 
مــــا  خــــر يخــــالف تمامــــاً حــــد المعــــايير علــــى اعالمرفقــــي فــــ ن القــــول بالأخــــذ بمعيــــار واحــــد أو تــــرجد أ

إذ أن القضــــــا  الإداري قــــــد ولية الإداريــــــة جــــــرى عليــــــه العمــــــل فــــــي ظــــــل التطبيــــــق القضــــــائي للمســــــل 
جـــــرى العمـــــل فيـــــه علـــــى تنـــــاول كـــــل حالـــــة علـــــى حـــــدى والنظـــــر إلـــــى ظروفهـــــا التـــــي أحاطـــــت بهـــــا 
ومــــدى إمكانيــــة اعتبــــار الخطــــأ المرتكــــب مــــن قبيــــل الخطــــأ المرفقــــي، إلا أننــــا نــــذهب إلــــى أن عـــــدم 

ــــد ــــي عــــن الخطــــأ الشخصــــي يحي ــــز الخطــــأ المرفق ــــار مناســــب وضــــابت لتميي عــــن جانــــب  وضــــع معي
مــــام القضــــا  بــــاختلاف هي ــــة المحكمــــة التــــي العدالــــة بــــأن يفــــرق بــــين الحــــالات المتشــــابه المنظــــورة أ

لاف وقـــــت وظـــــروف نظــــر الـــــدعوى، وعليـــــه فـــــ ن معيـــــار جســـــامة الخطـــــأ تتنظــــر الـــــدعوى وكـــــذا اخـــــ
ــــي نفــــس  ــــي يرتكبهــــا مــــن يوجــــد ف ــــادة والمألوفــــة والت ــــي اعتبــــار الأخطــــا  المعت ــــر مناســــبة ف هــــو الأكث

المرفليــــة ومــــا جــــاوز ذلــــك فأســــتغرق  ا موظــــف وشــــروطه يمكــــن اعتبارهــــا مــــن قبيــــل الاخطــــلوضــــع ا
يجـــــب الإشـــــارة  ونهايـــــة، فيـــــه خطـــــأ الموظـــــف خطـــــأ المرفـــــق أعتبـــــر مـــــن قبيـــــل الأخطـــــا  الشخصـــــية

ان هــــــذه المعــــــايير و ن كانــــــت بعضــــــها واضــــــحاً إلا أنهــــــا تخضــــــع لتقــــــدير القاضــــــي فــــــي كــــــل  ىإلــــــ
لدولــــة عــــن العمــــل الضــــار مــــن عدمــــه علــــى أنــــه يلــــزم ان حالــــة علــــى حــــدى ليــــرى مــــدى مســــلولية ا

                                                 
، 2000(،  حنفــــــــــي، 68-67، ص1968ومـــــــــا بعــــــــــدها(، أنظـــــــــر ايضــــــــــاً:  جبـــــــــر،  703، ص1996 شـــــــــيحا،  1

 (.51(، و  المهتار، دون سنة نشر، ص245-244ص 
  (.205، ص1982 رسلان، ( 2
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يتحقــــــق مــــــن تــــــوافر الســــــببية بــــــين الفعــــــل الضــــــار والضــــــرر الواقــــــع وهــــــو مــــــا اكــــــدت عليــــــه احكــــــام 
 .القضا  وارا  الفقه

 
 بالدعاوي المدنيةالمتعلقة  دعاوى التعديضإدارة  الفرع الثاني: دور النيابة العامة في

 

ــــــى أنهــــــا موســــــعر   ــــــى فــــــت دعــــــوى التعــــــويض عل ــــــراد بمقتضــــــاها اللجــــــو  إل ــــــة يســــــتطيع الأف يلة قانوني
ـــــالتعويض عمـــــا أصـــــابهم مـــــن ضـــــرر نتيجـــــة تصـــــرفها  ـــــ لزام الإدارة ب ـــــة ب القضـــــا  المخـــــتص للمطالب

 .1فير المشروا سوا  تمثل في قرار إداري أو عمل ماديم
فــــــي حــــــين ذهــــــب جانـــــــب آخــــــر علــــــى تعريفهـــــــا بأنهــــــا مالــــــدعوى القضـــــــائية الذاتيــــــة التــــــي يحركهـــــــا 

ـــــــا للشـــــــكليات ويرفع هـــــــا أصـــــــحاب الصـــــــفة والمصـــــــلحة أمـــــــام الجهـــــــات القضـــــــائية المختصـــــــة، وطبق
والإجـــــــرا ات المقـــــــررة قانونـــــــا، للمطالبـــــــة بـــــــالتعويض الكامـــــــل والعـــــــادل الـــــــلازم لإصـــــــلاح الأضـــــــرار 
التــــي أصــــابت حقــــوقهم بفعــــل النشــــا  الإداري الضــــار، وتمتــــاز بأنهــــا مــــن دعــــاوى القضــــا  الكامــــل 

ــــب آخــــر وقــــد ذهــــب، 2وقموأنهــــا مــــن دعــــاوى قضــــا  الحقــــ ــــى أنهــــام  مــــن الفقــــه جان ــــى تعريفهــــا عل إل
الـــــدعوى التـــــي يرفعهـــــا أحـــــد الأشـــــخاص إلـــــى القضـــــا  للمطالبـــــة بتعـــــويض مـــــا أصـــــابه مـــــن ضـــــرر 

 .3نتيجة تصرف الإدارةم
ومــــــن التعــــــاريف الســــــابقة نخلــــــص إلــــــى أن دعــــــوى التعــــــويض هــــــي  بــــــارة عــــــن خصــــــومة قضــــــائية 

ون العـــــام للتعـــــويض عمـــــا أصـــــابه مـــــن اضـــــرار يباشـــــرها شـــــخص عـــــادي ضـــــد أحـــــد اشـــــخاص القـــــان
ـــــة، ســـــتأسي هاوتصـــــرف الادارة نتيجـــــة مســـــلك ـــــر المألوف ـــــر الضـــــرر أو تحمـــــل المخـــــاطر في ـــــى جب اً عل

نستوضــــــد أن دعـــــوى التعـــــويض هـــــي دعــــــوى مســـــلولية جهـــــة الإدارة عــــــن ومـــــن التعريـــــف الســـــابق 
لضـــــرر ناتجـــــاً اعمالهـــــا المشـــــروعة وفيـــــر المشـــــروعة التـــــي رتبـــــت ضـــــرراً للغيـــــر ســـــوا  اكـــــان هـــــذا ا

ــــر المألوفــــة وهــــو  عــــن خطــــأ الإدارة أو عــــن فيــــر خطــــأ منهــــا إلا أنهــــا تتحمــــل نتيجــــة المخــــاطر في
 ما استحدثه القضا  الفرنسي وذهب إليه فالبية التشريعات المعاصرة.

                                                 
 (.87، ص 2013 العزي،  1
 (.255 ، ص2014 عوابدي،  2 
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ويَحكــــم دعــــوى التعــــويض أو مــــا يعــــرف بــــدعوى القضــــا  الكامــــل فــــي فلســــطين القــــرار قــــرار بقــــانون 
ـــــــم   ـــــــةم ب2022( لســـــــنة 11رق ـــــــث عرفـــــــت بأنهـــــــا  1شـــــــأن دعـــــــاوى الدول ـــــــة حي بشـــــــأن دعـــــــاوى الدول

 .الدعاوى المدنية أو قضايا التحكيم التي تكون إحدى جهات دعاوى الدولة طرفا فيها
وقـــــد يخــــــتلت علـــــى الــــــبعض تنـــــازا الاختصــــــاص فــــــي التعـــــويض مــــــا بـــــين جهتــــــي القضــــــا  الإداري 

ــــأن ضــــابت التم الكامــــل ييــــز بينهمــــا يتمثــــل فــــي أن دعــــوى والقضــــا  المــــدني، الا أنــــه يمكــــن القــــول ب
القضـــــا  الشـــــامل مرتبطـــــة بقـــــرار اداري، فيمـــــا ان دعـــــاوى التعـــــويض الناشـــــ ة فـــــي مواجهـــــة الدولـــــة 

 كم الإدارية عليها.اتكون ناش ة عن أعمال مادية لا ولاية للمح
 

 ة أمام القضاء المدنيجمثيل النيابة العامة للدول :أولاً 
القضا  المدني في دعاوى المطالبات المالية يعد من الأدوار الجوهرية أمام  للدولةتمثيل النيابة العامة 

( 11التي تقوم بها النيابة العامة في النظام القضائي الفلسطيني، وذلك انسجامًا مع قرار بقانون رقم  
 الدعاوى  في الدولةبشأن دعاوى الدولة. هذا القرار يحدد الإطار القانوني والإجرائي لتمثيل  2022لسنة 

المالية، سوا  كانت هذه الدعاوى تهدف إلى المطالبة بحقوق مالية مستحقة للدولة أو للدفاا عن حقوقها 
أمام المطالبات المرفوعة ضدها. وتشمل هذه الدعاوى مجموعة واسعة من القضايا، مثل مطالبات 

طرفًا  لدولةاندما تكون الموظفين المتعلقة بالرواتب والمستحقات المالية الأخرى، أو مطالبات الدائنين ع
 .مدينًا، أو حتى مطالبات الدولة من المواطنين لاسترداد الديون أو المبالا المالية المستحقة لها

في جميع مراحل الدعوى، بدً ا من رفع الدعوى  الدولةفي هذا السياق، تقوم النيابة العامة بتمثيل 
رفًا في دعوى ط الدولةسبيل المثال، عندما تكون  ومرورًا بالمرافعات ووصولًا إلى مرحلة التنفيذ. فعلى

تنفيذية، مثل مطالبتها باسترداد مبلا مالي من أحد المواطنين، ف ن النيابة العامة تتولى تمثيلها أمام 
 قاضي التنفيذ. 

دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية والعدالة  2022( لسنة 11بالإضافة إلى ذلك، يلعب قرار بقانون رقم  
 طرفًا فيها. فهو يحدد الإجرا ات الواجب اتباعها عند الدولةالتعامل مع الدعاوى المالية التي تكون في 

نفيذ ، كما ينظم عملية تالدولةرفع الدعاوى، ويوضد الصلاحيات المخولة للنيابة العامة في تمثيل 
ة، وق الدولة الماليأو ضدها. هذا التنظيم القانوني يضمن حماية حق الدولةالأحكام الصادرة لصالد 

ويوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لمعالجة الدعاوى المالية بشكل عادل ومنظم. وبالتالي، ف ن تمثيل النيابة 

                                                 
تـــــــاريخ  26م بشـــــــأن دعـــــــاوى الدولـــــــة، الوقـــــــائع الفلســـــــطينية، العـــــــدد رقـــــــم 2022( لســـــــنة 11قـــــــرار بقـــــــانون رقـــــــم   1
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في الدعاوى المالية يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق العدالة القضائية وحماية المال العام،  للدولةالعامة 
 دفاا عنها أمام المطالبات المرفوعة ضدها.سوا  في حالات المطالبة بحقوق الدولة أو ال

 
والاصــــــل العـــــام ان تنفصــــــل الـــــدعوى المدنيــــــة عـــــن الــــــدعوى : جانيـــــاً دعــــــاوى التعــــــديض المدنيـــــة

ــــــة إلا أن القــــــانون قــــــد أجــــــاز أن ترفــــــع الــــــدعوى المدنيــــــة تبعــــــاً للــــــدعوى الجنائيــــــة وهــــــو مــــــا  الجزائي
ــــة والتــــي تعــــرف علــــى أنهــــا دعــــوى فر يــــة تنظرهــــا المحكمــــة  يعــــرف بنظــــام الــــدعوى المدنيــــة بالتبعي

والمدنيـــــة التابعـــــة لهـــــا لارتبـــــا  الاســـــتثنا  لتنظـــــر كـــــلًا مـــــن الـــــدعوى الجنائيـــــة  الجزائيـــــة علـــــى ســـــبيل
 .1الثانية بموضوا الأولى وتفرعها منها

ـــــة  ـــــة التـــــي تتفـــــرا عـــــن الـــــدعاوى الجزائي ـــــدعاوى المدنيـــــة بالتبعي وعليـــــه فـــــ ن التســـــاؤل يثـــــور حـــــول ال
ــــي يرتكبهــــا موظــــف عــــام  ــــة عــــن اعمــــال موظفيهــــا، فهــــل مــــن الممكــــن ان الت ــــب مســــلولية الدول وترت

 مة الدولة امام المحكمة الجزائية لتمثيل الدولة في الدعوى المدنية؟تمثل النيابة العا
ـــــم  ـــــانون المخالفـــــات المدنيـــــة رق ـــــب علـــــى هـــــذا التســـــاؤل فـــــي ق بالإيجـــــاب إذ  1944لســـــنة  36ونجي

زائيــــــة والمنظـــــــورة امـــــــام الحكمــــــة الجزائيـــــــة والتـــــــي ان الــــــدعوى المدنيـــــــة المتفرعــــــة عـــــــن الـــــــدعوى الج
التـــــي تخـــــتص  الدولـــــةتختصـــــم فيهـــــا الدولـــــة تبعـــــاً لمعيـــــار الخطـــــأ المرفقـــــي هـــــي مـــــن قبيـــــل دعـــــاوى 

 النيابة العامة بتمثيل الدولة امام القضا .
هـــــذه المســـــألة العديـــــد مـــــن النقـــــا  القانونيـــــة التـــــي تمثـــــل أهمـــــا فـــــي نظـــــر المحكمـــــة الجزائيـــــة  وتثيـــــر

المدنيــــة والتــــي يلــــزم لصــــحة انعقادهــــا تمثيــــل النيابــــة العامــــة بوصــــفها جهــــة تحقيــــق واتهــــام للــــدعاوى 
ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى فـــــ ن هـــــذه الـــــدعاوى ان كانـــــت الدولـــــة طرفـــــاً  فـــــي النظـــــام القـــــانوني الفلســـــطيني

ــــــل  ــــــة العامــــــة تخــــــتص بتمثي ــــــدفاا عنهــــــا امــــــام المحكمــــــة الجزائيــــــة فــــــي  الدولــــــةفيهــــــا فــــــ ن النياب وال
ة كـــــلًا ســـــلفر يـــــة وهـــــو مـــــا يتصـــــور معـــــه ان يمثـــــل عضـــــوي نيابـــــة فـــــي ذات الجلالـــــدعوى المدنيـــــة ا

ـــــات الاتهـــــام وجهـــــة الـــــدفاا التـــــي تســـــتهدف رفـــــع المســـــلولية  مـــــن جهـــــة الادعـــــا  التـــــي تخـــــتص ب ثب
ــــع المســــلولية والــــدفاا عــــن ذات المــــتهم، وهــــو مــــا لا  ــــف منهــــا مــــن خــــلال دف ــــة أو التخفي عــــن الدول

ــــــل هــــــو عــــــين الاز  ومنطــــــقيســــــتليم  ــــــة الأمــــــور، ب ــــــة التشــــــريعات القانوني ــــــه كاف ــــــددت ب ــــــذي ن دواج ال
وكافــــــــة الــــــــنظم وذلـــــــــك لتضــــــــارب المصـــــــــالد وتعارضــــــــها وتكليــــــــف ذات الجهـــــــــة بتحقيــــــــق هـــــــــدفين 

 متعارضين تماماً في ذات المسألة.

                                                 
لســــــــنة  3مــــــــن قــــــــانون الاجــــــــرا ات الجزائيــــــــة الفلســــــــطيني رقــــــــم  204 – 194ظــــــــر فــــــــي ذلــــــــك أحكــــــــام المــــــــواد ان 1
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 ثانيالفصل ال

 النيابة العامة عملآجار الازدواجية في 
 

ــــا الحــــالي يقو  ــــي مجــــال القــــانون ومجــــال بحثن صــــد بهــــا تضــــارب المصــــالد المتعارضــــة الازدواجيــــة ف
بتخصـــــيص الليـــــام بـــــأكثر مـــــن إجـــــرا  يـــــلثر أحـــــدهما علـــــى اعخـــــر لـــــذات الجهـــــة، والازدواجيـــــة فـــــي 

ــــة العامــــة تتمثــــل فــــي اســــناد أكثــــر مــــن اختصــــاص قضــــائي لهــــا تضــــطلع بهــــم  وقــــانوني عمــــل النياب
ـــــالرفم مـــــن تضـــــارب  ـــــة اختصـــــاص االمصـــــالد المبتغـــــب ـــــق ازدواجي ـــــة اه مـــــن كـــــل منهمـــــا، وتتحق لنياب

ة الإداريـــــة والماليـــــة يـــــالعامــــة علـــــى أكثـــــر مـــــن وضـــــع إذ يتعـــــارض مبــــدأ اســـــتقلال القضـــــا  مـــــع التبع
ـــــة أخـــــرى يتعـــــارض  ـــــة، ومـــــن ناحي ـــــل فـــــي فلســـــطين مـــــن ناحي ـــــة وتمثي ـــــدعوى الجزائي ـــــك ال فكـــــرة تحري

أو  مـــــن قبـــــل النيابـــــة العامـــــة فـــــي فلســـــطين وتمثيلهـــــا الدولـــــة فـــــي الـــــدفاا عـــــن الجـــــرائم الحـــــق العـــــام
ولهــــــذا نقســــــم هــــــذا الفصــــــل التــــــي يرتكبهــــــا الموظفــــــون العموميــــــون وتســــــأل عنهــــــا الدولــــــة،  الأخطــــــا 

ـــــة العامـــــة،  ـــــى اســـــتقلال النياب ـــــة الاختصاصـــــات عل ـــــار ازدواجي ـــــي أولهمـــــا اث ـــــاول ف ـــــين نتن ـــــى مبحث إل
 ونخصص الثاني لتناول اثار الازدواجية على استقرار مرفق القضا .

 
 عمل النيابة  المبحث الأول: آجار الازدواجية على استقلال

 

مبــــدأ اســــتقلال القضــــا  هــــو أحــــد أهــــم المبــــاد  التــــي اســــتقر عليهــــا الفقــــه الحــــديث فــــي ســــبيل تمهيــــد 
ـــــــي عهـــــــدت إ ـــــــك كـــــــون الطريـــــــق امـــــــام جهـــــــات القضـــــــا  فـــــــي الاضـــــــطلاا بالوظـــــــائف الت ـــــــه، وذل لي
وهــــو مــــا يســــتتبع  ،الوظيفــــة الأساســــية لمرفــــق القضــــا  هــــي تحقيــــق العدالــــة والوصــــول إلــــى الحليقــــة

تقلال القــــائم علــــى تحقيــــق العدالــــة عــــن كافــــة المــــلثرات والعوامــــل الخارجيــــة التــــي قــــد تــــلثر معــــه اســــ
ـــــة، وفـــــي ظـــــل التنظـــــيم القـــــانوني لوضـــــع  ـــــق مـــــع معـــــايير العدال ـــــى حكمـــــه أو قضـــــائه بمـــــا لا يتف عل
النيابـــــة العامـــــة فـــــي القـــــانون الفلســـــطيني فقـــــد اختلـــــف الفقـــــه حـــــول طبيعـــــة اســـــتقلال النيابـــــة العامـــــة 
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فيذيــــــة مــــــن عدمــــــه ومــــــن اهــــــم الصــــــور التــــــي اثــــــارت هــــــذا الخــــــلاف هــــــي التبعيــــــة عــــــن الســــــلطة التن
 الإدارية والمالية للسلطة التنفيذية والتي نفصلها على النحو التالي:

 
 

 المطلب الأول: حدود تبعية النيابة العامة
 

ويتنــــازا تنظــــيم القضــــا  فــــي العــــالم نظــــامين قــــانونيين أحــــدهما يتمثــــل فــــي إدارة القضــــا  مــــن خــــلال 
ســــــه بنفســــــه دون تبعيــــــه إداريــــــة أو ماليــــــة للســــــلطة التنفيذيــــــة، والنظــــــام الثــــــاني يتمثــــــل فــــــي تبعيــــــة نف

نظـــــام القضـــــا  للســـــلطة الإداريـــــة مـــــن ناحيـــــة المـــــوارد البشـــــرية عـــــدا تعيـــــين القضـــــاة، ومـــــن الناحيـــــة 
 .المالية والإدارية وهو المعمول به في النظام الفلسطيني

النيابــــــة العامــــــة فــــــي القــــــانون الأساســــــي، والتــــــي وردت وقــــــد شــــــكلت النصــــــوص القانونيــــــة المتعلقــــــة ب
تحـــــــت البـــــــاب الخـــــــاص بالســـــــلطة القضـــــــائية حالـــــــة مـــــــن الغمـــــــوض والإربـــــــا  بخصـــــــوص المركـــــــز 
القـــــــانوني للنائـــــــب العـــــــام وللنيابـــــــة العامـــــــة. فقـــــــد ســـــــمحت تلـــــــك النصـــــــوص، والتـــــــي جـــــــا ت عامـــــــة 

ـــــى أســـــس شخصـــــية. ونـــــتج عـــــن ذلـــــك، خـــــلاف حـــــاد بـــــين  ومبهمـــــة، فـــــي تأويـــــل كـــــل جهـــــة لهـــــا عل
ــــــع وزارة العــــــدل  ــــــة تتب ــــــأن النياب ــــــرى ب ــــــق ي ــــــة العامــــــةم فري ــــــة النياب ــــــة حــــــول تبعي أركــــــان قطــــــاا العدال

ــــك. وبخاصــــة، كــــون  ــــي ذل ــــه يســــنده ف ــــاً مــــن الفق ــــق جانب ــــة، ويجــــد هــــذا الفري ــــةوالســــلطة التنفيذي  الدول
ــــولى ــــة العامــــة، والأخيــــرة هــــي التــــي تت ــــة وتنفــــذها مــــن خــــلال النياب  هــــي التــــي تحــــدد السياســــة العقابي

 تمثيل الدولة في القضايا المقامة عليها أمام المحاكم. 
وعليـــــه نتنـــــاول فـــــي فـــــرعين مســـــتقلين تبعيـــــة النيابـــــة العامـــــة الماليـــــة للســـــلطة الإداريـــــة وكـــــذا التبعيـــــة 

 الإدارية على النحو التالي:
 

 الفرع الأول: التبعية المالية 
الــــــــثلار فــــــــي الدولــــــــة منــــــــذ بدايــــــــة تــــــــاريخ التنظــــــــيم ظهــــــــر الســــــــعي لضــــــــمان اســــــــتقلال الســــــــلطات 

المســــــــتحدثة، إلا أن الســــــــلطة التنفيذيـــــــــة فالبًــــــــا مـــــــــا تســــــــعى إلــــــــى الانتقـــــــــاص مــــــــن اختصاصـــــــــات 
. وبــــــالرفم مــــــن الجهــــــود المبذولــــــة لتحقيــــــق الفصــــــل بــــــين الســــــلطات، خصوصًــــــا 1الجهــــــات الأخــــــرى 

ـــــــي تبنـــــــت  ـــــــك الت ـــــــل تل ـــــــة، مث ـــــــنظم القانوني ـــــــة، إلا أن بعـــــــض ال ـــــــين الســـــــلطتين القضـــــــائية والتنفيذي ب
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تــــام كمــــا فــــي دول شــــرق أوروبــــا، أثبتــــت فشــــلها، حيــــث أدى  يــــاب الرقابــــة المتبادلــــة إلــــى الفصــــل ال
 .1فساد الملسسات وتحللها من التزاماتها

ـــــــين الســـــــلطتين القضـــــــائية  والفصـــــــل بـــــــين الســـــــلطات يتنازعـــــــه اتجـــــــاهين أحـــــــدهما الفصـــــــل التـــــــام ب
شـــــله وبـــــين الفصـــــل والتنفيذيـــــة وهـــــو النمـــــوذج الـــــذي اتخذتـــــه دول أوروبـــــا الشـــــرقية وهـــــو مـــــا اثبـــــت ف

النســــبي بــــين كــــلا الســــلطتين، والفصــــل النســــبي لا يقصــــد بــــه الانعــــزال التــــام بــــل يقصــــد بــــه التــــوازن 
والتكامــــــل والتعــــــاون فــــــي ســــــبيل تحقيــــــق خدمــــــة المــــــواطنين والدولــــــة، ومــــــن ثــــــم فــــــ ن الفصــــــل بــــــين 

ولا  ةومنهـــــا النيابـــــة العامـــــ ين لا يكـــــون إلا فـــــي حـــــدود مـــــا لا يـــــلثر علــــى الوظيفـــــة القضـــــائيةتالســــلط
يــــــلثر علــــــى اســــــتقلالها وحيــــــدها، وعليــــــه فــــــ ن الرقابــــــة متبادلــــــة بــــــين كــــــلا الســــــلطتين دون أن يــــــلثر 

 على الدور الذي يمارسه كلًا منهما.
وفـــــــــي النظـــــــــام الفلســـــــــطيني، أخـــــــــذ المشـــــــــرا بمبـــــــــدأ الفصـــــــــل النســـــــــبي بـــــــــين الســـــــــلطتين التنفيذيـــــــــة 

ـــــي تعـــــد جـــــزً ا والقضـــــائية، وينـــــدرج تحـــــت هـــــذا المبـــــدأ النظـــــام المـــــالي والإداري للن يابـــــة العامـــــة، الت
مـــــن الســـــلطة القضـــــائية لكنهــــــا تخضـــــع للرقابـــــة الماليـــــة والإداريــــــة للســـــلطة التنفيذيـــــة ممثلـــــة بــــــوزير 

ــــــي تمــــــند وزيــــــر  ،العــــــدل ــــــة تظهــــــر مــــــن خــــــلال النصــــــوص القانونيــــــة الت وتبعيتهــــــا الماليــــــة والإداري
 .العدل صلاحية الإشراف على الشلون المالية والإدارية للنيابة العامة

وتـــــنص الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن المـــــادة الثالثـــــة مـــــن قـــــانون الســـــلطة القضـــــائية علـــــى أن مجلـــــس القضـــــا  
يخـــــتص ب عـــــداد الموازنـــــة العامـــــة للســـــلطة القضـــــائية، بمـــــا فيهـــــا النيابـــــة العامـــــة، لكنـــــه يحيلهـــــا إلـــــى 
 وزيــــــر العــــــدل لاتخــــــاذ المقتضــــــى القــــــانوني الــــــلازم وفقًــــــا لقــــــانون تنظــــــيم الموازنــــــة والماليــــــة العامــــــة.

وعلــــــى الــــــرفم مــــــن اســــــتقلال النيابــــــة العامــــــة فــــــي أدا  أعمالهــــــا القضــــــائية والإداريــــــة، إلا أن الــــــدور 
ـــــة  ـــــة إمكاني ـــــة يمـــــند الســـــلطة التنفيذي ـــــر العـــــدل كحلقـــــة وصـــــل مـــــع الســـــلطة التنفيذي ـــــه وزي ـــــذي يلعب ال

 .2التأثير على النيابة العامة، خاصة من خلال الموازنة المالية
ة العامـــــة يـــــتم باســـــتقلالية مـــــن قبـــــل مجلـــــس القضـــــا ، إلا أن الرقابـــــة ورفـــــم أن إعـــــداد موازنـــــة النيابـــــ

ــــــى الســــــلطة  التنفيذيــــــة تظــــــل قائمــــــة، حيــــــث تعــــــرض الموازنــــــة علــــــى وزيــــــر العــــــدل الــــــذي يرفعهــــــا إل
الإداريــــــة ومــــــن ثــــــم المجلــــــس التشــــــريعي لإقرارهــــــا. هــــــذه الرقابــــــة قــــــد تتــــــيد للســــــلطة التنفيذيــــــة أدوات 

ــــأخير ا  ــــة العامــــة، مثــــل ت عتمــــاد الموازنــــة أو عــــدم الموافقــــة عليهــــا، مــــا قــــد يــــلثر ضــــغت علــــى النياب
 .على أدائها واستقلاليتها

                                                 
 (.1416 ، ص2016عبد الباقي، ( 1
 (.319، ص 2015 عبد الباقي،  -2 
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، المـــــرن بـــــين الســـــلطات الفصـــــلأن المشـــــرا الفلســـــطيني قـــــد وفـــــق فـــــي تبنـــــي مبـــــدأ  الباحـــــثويـــــرى 
يضــــمن لهــــا الليــــام بمهامهــــا باســــتقلالية مــــع بقائهــــا تحــــت إطــــار مــــن الرقابــــة  أن هــــذا الفصــــل حيــــث

دور وزيـــــــر العـــــــدل فـــــــي هـــــــذا  كمـــــــا أنن التنســـــــيق بـــــــين الســـــــلطات. التنظيميـــــــة الضـــــــرورية لضـــــــما
الســــــياق لا يعــــــدو كونــــــه تنظيميًــــــا و جرائيًــــــا، إذ يقــــــوم فقــــــت بتمريــــــر الموازنــــــة إلــــــى الســــــلطة الإداريــــــة 
العليــــا. كمــــا أن القــــول بالفصـــــل التــــام بــــين الســـــلطات فيــــر منطقــــي، إذ مـــــن الضــــروري وجــــود حـــــد 

ن الســـــلطات الــــــثلار لضــــــمان اســـــتقرار الدولــــــة وتحقيــــــق أدنـــــى مــــــن التنســــــيق والرقابـــــة المتبادلــــــة بــــــي
المصــــلحة العامــــة، مــــع التأكيــــد علــــى أن هــــذه الرقابــــة يجــــب ألا تنــــال مــــن اســــتقلالية النيابــــة العامــــة 

 .أو حياديتها في أدا  وظيفتها القضائية
 

 : التبعية الإداريةالثانيالفرع 

جهازا  ذية، لكنها أصبحت في فالبية الدولكانت النيابة العامة حتى وقت قريب جز ا من السلطة التنفي
مستقلا عنها، فقد فدت النيابة العامة جز اً من السلطة القضائية، لكنها مع ذلك مستقلة عن القضا  

   1الجالس  قضاة الحكم(، وتعتبر القضا  الواقف، كما أن النيابة العامة مستقلة عن السلطة التشريعية
 النيابة العامة والسلطات الثلاثة. فكان لابد من دراسة العلاقة بين

 السلطة التشريعيةب النيابة العامة علاقة أولًا:

لا توجد أية تبعية بين النيابة العامة والســلطة التشــريعية في مختلف الدول، كما لا توجد علاقة بينهما 
 (2 .عادة

يابة العامة عن شــليه والنف ن علاقة النيابة العامة مع الســلطة التشــريعية، تتمثل في اســتقلال القضــا  ب
السلطة التشريعية يقتضي أن لا يخضع القاضي أو عضو النيابة العامة لغير القانون، وأنه لا يجوز 
للســـلطة التشـــريعية أن تتجاوز في ســـلطاتها حدود التشـــريع. وبذلك فهي لا تملك في ظل مبدأ الفصـــل 

 النيابة أو التدخل في أعمالها أو حتى بين الســـلطات محاســـبة أعضـــا  النيابة العامة أو مباشـــرة وظيفة
التعرض لقضـــــــية منظورة من قبلها، وكذلك لا تســـــــتطيع الســـــــلطة التشـــــــريعية التدخل في تنظيم النيابة 

 .(3 العامة، وذلك أن التدخل في تنظيم النيابة من شأنه المساس باستقلالها

                                                 
 (.17، ص2018 ابراهيم،  1
 (.26، ص1999 شاهين،  2
 (.22، ص2019 الجعبري،  3
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انة عن صـــــلاحيات طلب رفع الحصـــــولكن قد يســـــند لها دور أحياناً فيما يتعلق بالنائب العامط فتعطيه 
( في فقرتهــا الأولى من النظــام 96عضــــــــــــــو المجلس إذا توفر ذلــك وذلــك مــا جــا  في نص المــادة  

الداخلي للمجلس التشــريعي حيث جا  فيها:م يقدم طلب رفع الحصــانة خطياً من قبل النائب العام إلى 
دلة التي تســــــــــــــتلزم اتخاذ إجرا ات الرئيس مرفقاً بمذكرة تشــــــــــــــتمل على نوا الجرم ومكانه وزمانه والأ

 .(1 قانونية
 علاقة النيابة العامة بالسلطة التنفيذيةجانياً: 

النيابة العامة هي الجهة المخولة بأن تنوب عن المجتمع وبخاصـــــــــــــــة من يرتكبون الجريمة  لما كانت
 ،التحقيق ولما كانت هنالك مجموعة من إجرا ات جمع الاســتدلالات الســابقة لإجرا اتأمام القضــا ، 

وفي هذه المرحلة بالذات يكون لأفراد الضــــابطة القضــــائية الدور في تقديم العون الكامل للنيابة العامة 
ط (2 في الملاحقة واللبض على المتهمين، وكذلك ضــــبت المواد التي اســــتعملت لغايات ارتكاب الجريمة

 ي الضـبت القضـائي وجا  ذلكوكذلك يتولى اعضـا  النيابة العامة مهام الضـبت والاشـراف على مأمور 
.يتولى أعضـــــــا  النيابة العامة 1( من قانون الاجرا ات الجزائية حيث جا  فيها:م 19في نص المادة  

. يتولى مأمور 2مهام الضــــبت القضــــائي والإشــــراف على مأموري الضــــبت كل في دائرة اختصــــاصــــه.
تحقيق في تدلالات التي تلزم الالضبت القضائي البحث والاستقصا  عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاس

 .(3 الدعوىم

وعلى ذلك كان ينظر إلى النيابة العامة حتى وقت فير بعيد باعتبارها جز ا من الســــــــــــــلطة التنفيذية، 
 باعتبار أنها موكل إليها مباشرة الدعوى العمومية بالنيابة عن السلطة التنفيذية.

يابة نون الســلطة القضــائية على أن يكفل للنوعلى الرفم من ذلك فقد حرص المشــرا الفلســطيني في قا
العامة اســتقلالها عن الســلطة التنفيذية، وأقر لها عديد من الضــمانات التي تحميهم من تدخل الســلطة 
التنفيذية ويتجلی ذلك في القواعد الخاصــــــــــــــة بتعيينه، وتحديد أقدميتهم، وبالنظام المالي والإداري الذي 

                                                 
 ( النظام الداخلي للمجلس التشريعي.96/1المادة   1
 (59، ص 2011 صعابنة،  2
ــــــــى م 2001( لســــــــنة 3( مــــــــن قــــــــانون الاجــــــــرا ات الجزائيــــــــة رقــــــــم  19المــــــــادة   3 يتــــــــولى  -1م والتــــــــي نصــــــــت عل

أعضــــا  النيابــــة العامـــــة مهــــام الضـــــبت القضــــائي والإشـــــراف علــــى مــــأموري الضـــــبت كــــل فـــــي دائــــرة اختصاصـــــه ... 
 م



43 
 

فلســــــطين أســــــوة بمعظم دول الجوار بمبدأ أن رجال النيابة العامة يخضــــــعون له، وتأديبهم، وقد أخذت 
 .(1 مستقلون عن السلطة التنفيذية في عملهم في تحريك الدعوى الجنائية

ومع ذلك ف ن هنا  صــلة بين النيابة العامة و الســلطة التنفيذيةط فنجد أن تعيين النائب العام يتم بقرار 
( في فقرتها الثانية من قانون 63وهذا ما جا  في نص المادة  من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، 

الســلطة القضــائية على أنه:م يعين النائب العام بقرار من رئيس الســلطة الوطنية الفلســطينية بناً  على 
 (2 تنسيب من مجلس القضا  الأعلى ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.

ير العدل الاشـــــــــــــراف والرقابة على النيابة العامة وهذا ما ورد في نص وكذلك الحال نجد أنه يكون لوز 
( من قانون الســــــــلطة القضــــــــائية على أنه:م تســــــــري أحكام الفصــــــــل الرابع من الباب الرابع 72المادة  

 مسا لة القضاة تأديبيا( على أعضا  النيابة العامة وتقام الدعوى التأديبية عليهم من قبل النائب العام 
( 47وبالرجوا إلى ذلك نجد في نص المادة  (3 نفســـــــــــه، أو بناً  على طلب من وزير العدل. من تلقا 

في فقرتها الأولى على أنها:م لوزير العدل الإشــــراف الإداري على جميع المحاكم، ولرئيس كل محكمة 
الا أن هذا النص قد تم تعديله بموجب  مالإشـــــــراف على القضـــــــاة العاملين بها وعلى ســـــــير العمل فيها

ولغى التبعية الإدارية من قبل وزير العدل وذلك بموجب  ٢٠٢٠لســــــــــــــنة  ٤٠أحكام القرار بقانون رقم 
( من القرار بقانون المذكور، مما نجد معه وأنه وان كانت هنالك تبعية إدارية على ٢٠أحكام المادة  

موظفين الإداريين في الســـلك القضـــائي هو مجلس القضـــا  الورق الا أن المتحكم الأســـاس في أدوار ال
ورؤسا  المحاكم لا وزير العدل، وقد أحسن المشرا في تعديل هذه الجزئية العملية، الأمر الذي يشير 

 الى عدم وجود تبعية حليلية لوزير العدل على مرفق القضا .

على أنــه:م يكون تعيين مكــان ( في فقرتهــا الأولى من ذات القــانون 65وكــذلــك جــا  في نص المــادة  
عمل أعضــــــــــــــا  النيابة العامة ونقلهم خارج دائرة المحكمة المعينين أمامها بقرار من وزير العدل، بنا  

                                                 
 وما بعدها. 17مرجع سابقط ص محمد شحدة ابراهيمط 1
يعـــــين النائـــــب  -2م والتـــــي نصـــــت علـــــى م 2002( لســـــنة 1( مـــــن قـــــانون الســـــلطة القضـــــائية رقـــــم  63/2المـــــادة   2

العـــــام بقــــــرار مــــــن رئــــــيس الســــــلطة الوطنيـــــة الفلســــــطينية بنــــــا  علــــــى تنســــــيب مـــــن مجلــــــس القضــــــا  الأعلــــــى ويحــــــدد 
 القانون اختصاصات النائب العام وواجباتهم

ـــــــم  72 المـــــــادة  3 ـــــــانون الســـــــلطة القضـــــــائية رق ـــــــى م تســـــــري أحكـــــــام 2002( لســـــــنة 1( مـــــــن ق ـــــــي نصـــــــت عل م والت
الفصــــل الرابــــع مـــــن البــــاب الرابـــــع  مســــا لة القضــــاة تأديبيـــــا( علــــى أعضـــــا  النيابــــة العامــــة وتقـــــام الــــدعوى التأديبيـــــة 

 عليهم من قبل النائب العام من تلقا  نفسه أو بنا  على طلب من وزير العدل.م
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على اقتراح من النــائــب العــام، ويكون نقلهم داخــل دائرة المحكمــة التي يعملون بهــا أو نــدبهم خــارجهــا 
 .(1 لى ستة أشهربقرار من النائب العام على ألا تزيد مدة الندب ع

 علاقة النيابة العامة بالسلطة القضائيةجالثاً: 

أصـــــــــــــبد مســـــــــــــتقراً اليوم في أفلب الأنظمة القانونية أن النيابة العامة هي هي ة من هي ات الســـــــــــــلطة 
القضــــائية، ووفقاً لمبدأ الفصــــل بين الســــلطات، يفترض أن تعمل النيابة العامة في منأى عن تدخلات 

تين التنفيذية والتشــريعية، والغرض من ذلك هو تحرير أعضــا  النيابة العامة من المســلولين في الســلط
 .(2 أي أثر سلبي قد ينتج عن التدخل في أعمالهم واختصاصاتهم

( من قانون 302إذا تعتبر النيابة العامة جز  من تشــــــــــــــكيل المحاكم الجزائية وهذا ما أكدته المادة  
نعقد جلســـــات محاكم الصـــــلد في دعاوي الجند بحضـــــور وكيل الإجرا ات الجزائية حيث جا  فيها:م ت

( في فقرتها الثانية من ذات القانون على أنه:م 238. وكذلك في نص المادة  (3 النيابة العامة والكاتب
 .(4 جلسات محكمة البداية بحضور وكيل النيابة العامة والكاتبم  تنعقد

ائية وهذا وفقاً لما جا  في قانون الســـلطة القضـــائية وقد اعتبرت النيابة العامة جز اً من الســـلطة القضـــ
مط حيث أفُر د لها بابي خاصي بالنيابة العامةط وعلى الرفم من ذلك ف ن هنا  2002( لســــــــــــــنة 1رقم  

 :(5 النيابة العامة عن السلطة القضائية ومنها استقلالعدة مظاهر تتجلى في 

 عوى الجزائية ومباشـــــــــرتها، وبنا  عليه لا النيابة العامة هي الجهة المختصـــــــــة أصـــــــــلا بتحريك الد
يجوز في ذلك للقضـــــا ، إلا ما اســـــتثني بنصـــــوص خاصـــــة، فلا يســـــتطيع القضـــــا  نظر الدعوى 

                                                 
يكـــــون تعيـــــين  -1م والتـــــي نصـــــت علـــــى م 2002( لســـــنة 1( مـــــن قـــــانون الســـــلطة القضـــــائية رقـــــم  65/1ة  المـــــاد 1

مكــــان عمــــل أعضــــا  النيابـــــة العامــــة ونقلهــــم خـــــارج دائــــرة المحكمــــة المعينـــــين أمامهــــا بقــــرار مـــــن وزيــــر العــــدل بنـــــا  
نـــدبهم خارجهــــا بقـــرار مــــن  علـــى اقتـــراح مــــن النائـــب العـــام ويكــــون نقلهـــم داخـــل دائــــرة المحكمـــة التـــي يعملــــون بهـــا أو

 النائب العام على ألا تزيد مدة الندب على ستة أشهرم
 .15ياسين الشيبانيط مرجع سابقط ص 2
م والتـــــي نصــــــت علـــــى م تنعقــــــد جلســــــات 2001( لســــــنة 3( مــــــن قـــــانون الاجــــــرا ات الجزائيـــــة رقــــــم  302المـــــادة   3

 بممحاكم الصلد في دعاوى الجند بحضور وكيل النيابة العامة والكات
 -2م والتــــــــي نصــــــــت علــــــــى م ... 2001( لســــــــنة 3( مــــــــن قــــــــانون الاجــــــــرا ات الجزائيــــــــة رقــــــــم  238/2المــــــــادة   4

 تنعقد جلسات محكمة البداية بحضور وكيل النيابة العامة والكاتبم
 (.18، ص2018 ابراهيمط  5
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الجزائية مباشـــــــــرة، بل عليه الانتظار لحين قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائيةم كي تدخل 
 حوزته.

  إجرا  يدخل في صــميم اختصــاصــها، فعلي ســبيل لا يجوز للقضــا  أن يأمر النيابة العامة باتخاذ
دعوى ضد متهم ارتأت النيابة العامة  تحريكالمثال لا يجوز للمحكمة أن تطلب من النيابة العامة 

 حفظ الأوراق في شأنه.

 
 للدولةالمطلب الثاني: تضارب المصالح في تمثيل النيابة العامة 

 

ـــــــة التعـــــــويض عـــــــن ـــــــي يرتكبهـــــــا المـــــــوظفين  شـــــــهدت الســـــــوابق القضـــــــائية تحميـــــــل الدول الجـــــــرائم الت
العمـــــوميين بشـــــأن واثنـــــا  ممارســـــتهم لمهـــــام وظيفـــــتهم، ولمـــــا كـــــان الفعـــــل الضـــــار المكـــــون للجريمـــــة 

أو  والتــــي تســـــأل عنـــــه الدولــــة بـــــالتعويض فـــــي بعــــض الحـــــالات باعتبـــــاره مــــن قبيـــــل الخطـــــأ المرفقـــــي
ام فــــي اقامتهــــا علــــى يشــــكل جريمــــة تتــــولى النيابــــة العامــــة ممارســــة الادعــــا  العــــ الخطــــأ الشخصــــي

 الدولـــــةمرتكبهـــــا مـــــن ناحيـــــة، كمـــــا أنهـــــا تتـــــولى تمثيـــــل  أو علـــــى الجهـــــة المتســـــببة بالخطـــــأ الموظـــــف
المرتكـــــب مـــــن قبـــــل الموظـــــف وهـــــو مـــــا أو الخطـــــأ فـــــي دعـــــوى التعـــــويض المرفوعـــــة بشـــــأن الجريمـــــة 

ه يترتــــب عليــــه تضــــارب كــــلًا مــــن المصــــلحة فــــي إقامــــة الــــدعوى العموميــــة علــــى المــــتهم واثبــــات أدانــــ
ـــــات عـــــدم  ـــــة اثب ـــــة فـــــي دعـــــوى التعـــــويض محاول ـــــل الدول ـــــا  تمثي ـــــة أخـــــرى أثن ـــــة ومـــــن ناحي مـــــن ناحي

ــــــة عــــــن الفعــــــل الضــــــار وعــــــدم أحليــــــة المــــــدعى فــــــي التعــــــويض وانعــــــدام  مســــــلولية الموظــــــف والدول
نتناول فـــــي هـــــذا المطلـــــب مفهـــــوم جـــــرائم المـــــوظفين المرتبـــــة للضـــــرر والموجبـــــة عليـــــه، ســـــ، و الضـــــرر

ــــــلتعــــــويض جهــــــة الإدارة، ون ــــــة للتعــــــويض عــــــن هــــــذه الجــــــرائم، واخيــــــراً و اول طبيعــــــة مســــــلولية الدت ل
ــــــل  ــــــة وتمثي ــــــدعوى العمومي ــــــين إقامــــــة ال ــــــةإشــــــكالية التضــــــارب ب فــــــي دعــــــاوى التعــــــويض عــــــن  الدول

 جرائم الموظفين.
 

 الفرع الاول: جرائم المدظفين العمدميين 
 

المجتمــــع والدولــــة  الجــــرائم المرتكبــــة مــــن قبــــل الموظــــف العمــــومي ليســــأل عنهــــا فــــي مواجهــــة دوتتعــــد
كبهــــــا بدوافعــــــه الشخصــــــية فــــــي تيمكــــــن أن نقســــــم جــــــرائم الموظــــــف العــــــام إلــــــى جــــــرائم شخصــــــية ير و 
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منــــأى عــــن مهــــام واعمــــال وظيفتــــه الإداريــــة ومــــن ثــــم لا تســــأل عنهــــا الدولــــة، وأخــــرى يرتكبهــــا اثنــــا  
 ممارسة وظيفته أو بسببها ويمكن أن تسأل عنها الدولة لتدخل في نطاق الخطأ المرفقي: 

ــــه وأحــــد  ــــات أدا  وظيفت أهــــم الجــــرائم الشخصــــية التــــي يرتكبهــــا الموظــــف العــــام والمســــتقلة عــــن موجب
ــــب أو أخــــذ هبــــة أو عطيــــة للــــنفس أو للغيــــر فــــي  وعملــــه جريمــــة الرشــــوة، والرشــــوة هــــي قبــــول أو طل
ســــبيل الليــــام بعمــــل مــــن اعمــــال الوظيفــــة أو الامتنــــاا عنهــــا، ومــــن هــــذا التعريــــف فــــ ن الرشــــوة هــــي 

ة يرتكبهــــــا الموظــــــف للانتفــــــاا والتــــــربد مــــــن اعمــــــال وظيفتــــــه وهــــــي مســــــتقلة كفعــــــل جريمــــــة شخصــــــي
عـــــن مهـــــام الوظيفـــــة العموميـــــة ليســـــأل الموظـــــف فـــــي شخصـــــه عـــــن الاضـــــرار التـــــي تســـــببها للغيـــــر، 
ــــة المعهــــودة للموظــــف والتصــــرف فيهــــا  كــــذلك جريمــــة الاخــــتلاس وهــــي الحصــــول علــــى أمــــوال الدول

تتمثـــــل فـــــي خيانـــــة الثقـــــة المفتـــــرض فـــــي الموظـــــف والتـــــي  1بغيـــــر وجـــــه حـــــق، وكـــــذا جريمـــــة الغـــــدر
ــــــديم  ــــــى تق ــــــة لحســــــابة الشخصــــــي أو حت ــــــر مــــــن المســــــتحقة للدول ــــــك بتحصــــــيل رســــــوم أكث العــــــام وذل
الإعفـــــــا ات ومـــــــند الامتيـــــــازات وتقـــــــديم الخـــــــدمات دون تحصـــــــيل الرســـــــوم المســـــــتحقة عنهـــــــا لغيـــــــر 

أمـــــور مرتبطـــــة  والابتـــــزاز بالحصـــــول علـــــى أمـــــوال مـــــن الغيـــــر فـــــي ســـــبيل مقابـــــل تنفيـــــذ مســـــتحقيها،
 .2بوظيفته

ـــــي تســـــأل عنهـــــا الدولـــــة  ـــــة والت ـــــي لا يمكـــــن فصـــــلها عـــــن أعمـــــال الوظيف بينمـــــا الأفعـــــال والجـــــرائم الت
تتمثـــــل فـــــي إســـــا ة اســـــتعمال الســـــلطة، و ســـــا ة اســـــتعمال الســـــلطة هـــــي تجـــــاوز الموظـــــف العمـــــومي 
ـــــه علـــــى وجـــــه يخـــــالف ـــــان العمـــــل الـــــذي عهـــــد إلي ـــــه فـــــي ســـــبيل إتي  حـــــدود الصـــــلاحيات الممنوحـــــة ل

القـــــــانون ويشـــــــكل جريمـــــــة جنائيـــــــة. ومـــــــن أهـــــــم صـــــــور إســـــــا ة اســـــــتعمال الســـــــلطة فـــــــي ســـــــبيل أدا  
 .واجبات ومهام وظيفته العمومية، الأخطا  الطبية، سوا  كانت أخطا  شخصية أو مرفلية

فالخطــــأ الطبــــي الشخصــــي هــــو مــــا يصــــدر عــــن الطبيــــب نفســــه نتيجــــة إهمــــال أو قلــــة احتــــراز أثنــــا  
عمليـــــــة جراحيـــــــة دون اتخـــــــاذ الاحتياطـــــــات الطبيـــــــة اللازمـــــــة، ممـــــــا ممارســـــــة مهامـــــــه، مثـــــــل إجـــــــرا  

يـــــلدي إلـــــى أضـــــرار للمـــــريض. أمـــــا الخطـــــأ المرفقـــــي فهـــــو نـــــاتج عـــــن قصـــــور أو خلـــــل فـــــي النظـــــام 
الصـــــحي الـــــذي تـــــوفره الجهـــــة الطبيـــــة، مثـــــل اســـــتخدام معـــــدات طبيـــــة فيـــــر صـــــالحة أو عـــــدم تـــــوفير 

 .3الصحية كوادر طبية كافية، مما ينعكس سلباً على جودة الرعاية
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الــــركن المــــادي فــــي هــــذه الأخطــــا  يتمثــــل فــــي تــــوافر صــــفة الموظــــف العــــام  مثــــل الطبيــــب فــــي وان 
مستشـــــــــفى حكـــــــــومي(، وارتكـــــــــاب الســـــــــلو  الخـــــــــاطئ  كالتشـــــــــخيص الخـــــــــاطئ أو الإهمـــــــــال(، وأن 

 .يكون ذلك الخطأ مرتبطاً بممارسة مهام وظيفته العامة
مرتكبهـــــا موظفـــــاً عامـــــاً قـــــد ارتكـــــب فعـــــلًا  وكـــــذا جريمـــــة اســـــتعمال القســـــوة والتـــــي يفتـــــرض أن يكـــــون 

ايجابيــــاً ترتــــب عليــــه النيــــل مــــن شــــرف أحــــد الأشــــخاص أو أحــــدر بــــه إيــــذاً  بــــدنياً معتمــــداً فــــي ذلــــك 
، كـــــذلك فـــــ ن ارتكـــــاب الموظـــــف العـــــام جريمـــــة الامتنـــــاا عـــــن تنفيـــــذ الاحكـــــم 1علـــــى وظيفتـــــه العامـــــة

يهــــــا القـــــانون إذ ترتكــــــب مــــــن عل بالقضـــــائي تحليقــــــاً لمقتضـــــيات الصــــــالد العـــــام هــــــو جريمــــــة يعاقـــــ
 .2موظف عام يمتنع فيها عن تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ

ومــــن خـــــلال التقســــيم الســـــابق فـــــ ن الجــــرائم التـــــي يرتكبهــــا الموظـــــف العـــــام تتعــــدد صـــــورها واشـــــكالها 
إلا أنــــــه يمكــــــن تقســــــيمها إلــــــى جــــــرائم شخصــــــية تتعلــــــق بســــــلو  الموظــــــف العــــــام وتــــــرتبت بشخصــــــه 

فتــــه العموميــــة التــــي يمارســــها، وجــــرائم أخــــرى تــــرتبت بمــــا يمارســـــه يوظ ويمكــــن فصــــلها عــــن اعمــــال
الموظـــــف العـــــام مـــــن اعمـــــال فـــــي ســـــبيل أدا  مهـــــام وظيفتـــــه إذ يخـــــتلت الســـــلو  الاجرامـــــي المكـــــون 
للجريمــــــــة بالواجــــــــب الــــــــوظيفي الــــــــذي يلديــــــــه الموظــــــــف فيرتــــــــب مســــــــلوليته الجنائيــــــــة عــــــــن الفعــــــــل 

ية المنصــــــوص عليهــــــا فـــــي القــــــانون، وتخــــــتلت المرتكـــــب مــــــا لـــــم يتــــــوافر مــــــانع مـــــن موانــــــع المســـــلول
مســــــلولية المدنيــــــة مــــــع مســــــلولية المرفــــــق العــــــام التــــــابع لــــــه الإداريــــــة ليصــــــبد الفصــــــل بــــــين الخطــــــأ 
الشخصــــي والخطــــأ لمرفقــــي فــــي هــــذه الجريمــــة متعــــذراً فيســــأل المرفــــق عــــن خطــــأ الموظــــف المكــــون 

 .  3مرفقيللجريمة حال لم يكن من الممكن الفصل بين الخطأ الشخصي والخطأ ال
وقـــــــد توســـــــع جانـــــــب فقهـــــــي فـــــــي الاخـــــــذ بمســـــــلولية الدولـــــــة عـــــــن اعمـــــــال موظفيهـــــــا وذلـــــــك بالأخـــــــذ 
ــــــة الخطــــــأ الشخصــــــي الجســــــيم تبعــــــاً لمســــــلولية  ــــــة عــــــن أخطــــــا  موظفيهــــــا فــــــي حال بمســــــلولية الدول
ــــيس مجــــرد الخطــــأ  ــــي مســــلولية الدولــــة ل ــــ ن المعــــول عليــــه ف ــــوا عــــن اعمــــال تابعــــة ومــــن ثــــم ف المتب

يــــــر العمــــــدي الــــــذي يرتكبــــــه الموظــــــف العــــــام فــــــي إطــــــار ادا ه لمهــــــام اعمالــــــه المرفقــــــي أو الخطــــــأ ف
ـــــى مســـــلولية  ـــــة تأسيســـــاً عل ـــــة واخطـــــأه الجســـــيمة تســـــأل عنهـــــا الدول ـــــل ان جرائمـــــه العمدي ـــــه ب ووظيفت

 .4المتبوا عن اعمال تابعه

                                                 
 (.295، 293ص   بهنام، دون سنة نشر، 1
 (.95، ص 2021بوعمرة،   2
 (.48، ص2013 عدوان،  3
 (.76، ص2014 الشمري،   4



48 
 

ونــــرى ان هــــذا الــــرأي قــــد بــــرر هــــذا التوجــــه الموســــع فــــي مســــلولية الدولــــة عــــن اعمــــال موظفيهــــا فــــي 
هــــي الاقــــدر علــــى التعــــويض وأنــــه الــــتمس جانبــــاً انســــانياً أكثــــر فــــي تعــــويض المضــــرور عــــن الدولــــة 

و ن كــــان المرفــــق العــــام لــــم يهمــــل أو يقصــــر فــــي الرقابــــة والاشــــراف و نمــــا  ،أخطــــا  مــــوظفي الدولــــة
ـــــوفي مـــــريض أو  ـــــه حـــــال ت ـــــق ف ن كـــــان الخطـــــأ واقعـــــاً مـــــن الموظـــــف دون الإدارة، ومـــــن هـــــذا المنطل

اجـــــرا  طبـــــي فـــــي مشـــــفي حكـــــومي فـــــ ن الدولـــــة تســـــأل عـــــن تعويضـــــه أصـــــيب بضـــــرر جـــــرا  اتخـــــاذ 
ســـــوا  أكـــــان الخطـــــأ واقعـــــاً مـــــن المرفـــــق كانقطـــــاا التيـــــار الكهربـــــي وفصـــــل جهـــــاز الاكســـــجين مـــــثلًا 
أو نتيجــــة خطـــــأ الطبيـــــب المعــــالج الجســـــيم، وبـــــالرفم مــــن تعـــــدد اعرا  الفقهيـــــة واختلافهــــا فـــــي مـــــدى 

لســــــلطة القاضــــــي التقديريــــــة والتــــــي بنــــــا  عليهــــــا  مســــــلولية الدولــــــة وحــــــدودها إلا أن الامــــــر متــــــرو 
يــــدرس كــــل حالــــة علــــى حــــدى ويبنــــي حكمــــة بالأحليــــة فــــي التعــــويض مــــن عدمــــه ومســــلولية الدولــــة 

 من عدمها وفقاً لمقتضيات الحال.
 

 والاخطاء الشخصية والمرفقية الفرع الثاني: تعديض الدولة عن جرائم مدظفيها
 

ـــــي يرتكبهـــــا  ـــــذي ســـــبق وان وتبعـــــاً لتقســـــيم الجـــــرائم الت الموظـــــف العـــــام والمرتبطـــــة بتـــــوافر صـــــفته وال
أســــلفنا فيــــه التمييــــز بــــين الجــــرائم التــــي يمكــــن فصــــلها عــــن مهــــام وواجبــــات الوظيفــــة والتــــي تشـــــكل 
ـــــرتبت  فـــــي طبيعتهـــــا خطـــــأ الموظـــــف الشخصـــــي دون مســـــلولية علـــــى جهـــــة الإدارة والأخـــــرى التـــــي ت

الخطـــــأ المرفقـــــي لتســـــأل عنـــــه الإدارة  بمهـــــام الوظيفـــــة ولا يمكـــــن فصـــــلها تبعـــــاً لظـــــروف الحـــــال عـــــن
بــــالتعويض عمــــا أصــــاب الغيــــر مــــن اضــــرار ف ننــــا نتنــــاول طبيعــــة التعــــويض والســــند القــــانوني الــــذي 
أســــــس عليــــــه مســــــلولية الدولــــــة عــــــن جــــــرائم موظفيهــــــا التــــــي لا يمكــــــن فصــــــلها عــــــن مهــــــام واعمــــــال 

 الوظيفة العامة.
ـــــع المســـــلو  ـــــة أن تق ـــــي التعـــــويض عـــــن الجـــــرائم المرتكب ـــــى عـــــاتق مرتكـــــب فالأصـــــل ف ـــــة عل لية المدني

ـــــــه  ـــــــى فعل ـــــــة عل ـــــــة المترتب ـــــــة والمدني ـــــــره المســـــــلولية الجنائي ـــــــذي يتحمـــــــل وحـــــــده دون في الجريمـــــــة وال
الضــــــار الــــــذي ســــــبب ضــــــرراً للغيــــــر وارتــــــبت معــــــه بعلاقــــــة ســــــببية فيلتــــــزم بــــــالتعويض عــــــن اضــــــرار 

 .1جريمته المدنية من ماله الخاص
شــــكل للجريمــــة مرتبطــــاً بالنشــــا  المرفقــــي ومتعلــــق إلا أنــــه فــــي حــــال كــــان هــــذا الفعــــل أو العمــــل الم 

بســـــير المرفـــــق العـــــام بـــــأن كـــــان مـــــن فيـــــر الممكـــــن فصـــــل الســـــلو  الشخصـــــي للموظـــــف والمشـــــكل 
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للجريمـــــة عـــــن نشـــــا  المرفـــــق العـــــام فـــــ ن المرفـــــق العـــــام يســـــأل عـــــن الفعـــــل الضـــــار تبعـــــاً لمســـــلولية 
ـــــر الأســـــاس القـــــانوني فـــــي المســـــل  ـــــي ســـــبق المتبـــــوا عـــــن اعمـــــال تابعـــــه والتـــــي تعتب ولية الإداريـــــة الت

وان تناولناهـــــــا وفـــــــي هـــــــذا يقـــــــول الفليـــــــه فـــــــالين مأشـــــــخاص القـــــــانون العـــــــام تكـــــــون مســـــــلولة عـــــــن 
ــــاره تــــابعين لهــــا مــــن  الســــلطات الإداريــــة مــــن جانــــب وعــــن أفعــــال كــــل الأشــــخاص الــــذين يمكــــن اعتب

 .1جانب آخرم
لمقتضــــيات وظيفتــــه وعليــــه ف نــــه يحــــق للمضــــرور مــــن الجريمــــة التــــي ارتكبهــــا الموظــــف العــــام وفقــــاً 

بـــــأن تجـــــاوز الســـــلطة الممنوحـــــة لـــــه فـــــي ســـــبيل الليـــــام بـــــأدا  ومهـــــام وظيفتـــــه أن يلـــــيم دعـــــواه علـــــى 
جهــــــة الإدارة مطالبــــــاً الدولــــــة بــــــالتعويض عــــــن الاضــــــرار الماديــــــة والأدبيــــــة التــــــي لحقتــــــه مــــــن جــــــرا  

 .2سلو  الموظف العام الذي شكل جريمة والذي ترتب عليه إلحاق الضرر به
نـــــب مـــــن الفقـــــه إلــــى أبعـــــد مـــــن ذلـــــك بـــــأن أقــــر أن الدولـــــة هـــــي الرا يـــــة للمجتمـــــع وان وقــــد ذهـــــب جا

ــــى  ــــاتهم فــــي ســــبيل الصــــالد العــــام قــــد عهــــدوا إل الافــــراد حينمــــا تنــــازلوا عــــن جــــز  مــــن حقــــوقهم وحري
الدولـــــة مهمـــــة حمايـــــة حقـــــوقهم وحريـــــاتهم واســـــتغلال هـــــذا التنـــــازل فيمـــــا يحقـــــق الصـــــالد العـــــام ومـــــن 

لــــة خطــــأ يرتــــب ضــــرراً للغيــــر ويشــــكل جريمــــة و ن كــــان يمكــــن فصــــلها ثــــم فــــ ن ارتكــــاب موظــــف الدو 
عـــــن نشـــــا  المرفـــــق العـــــام إلا أنهـــــا تعتبـــــر مســـــلولة عـــــن تعـــــويض المضـــــرور الـــــذي تلقـــــى الضـــــرر 
ــــــادى بعضــــــهم  ــــــى مــــــن لا يســــــتحق ون ــــــة العامــــــة إل ــــــة الخــــــاطئ ب ســــــناد الوظيف ــــــار الدول نتيجــــــة اختي

موظـــــف العــــــام الـــــذي مرتكــــــب الجريمــــــة ب مكانيـــــة رجــــــوا الدولـــــة بعــــــد ذلـــــك بــــــالحق المـــــدني علــــــى ال
 .3الناتجة عن فعله الشخصي

وعليــــه فاننــــا نــــرى أن العبــــرة فــــي تعــــويض الدولــــة عــــن اعمــــال المــــوظفين التــــي تشــــكل جريمــــة تتمثــــل 
ــــم يكــــن المتبــــوا  ــــو ل ــــة ول ــــة بــــين الموظــــف والجهــــة الإداري ــــة والحليق ــــة الفعلي ــــي وجــــود رابطــــة التبعي ف

وكمـــا ســــبق وأن أســـلفنا فـــي تـــوافر علاقــــة التبعيـــة هـــو تــــوافر حـــراً فـــي اختيـــار تابعــــه فـــالمعول عليـــه 
التبعيـــــة الفعليـــــة بـــــين الموظـــــف والجهـــــة الإداريـــــة، ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق تســـــأل الدولـــــة عـــــن الجـــــرائم 
ــــة تبعيــــة حليليــــة ولــــو كــــان قــــرار تعينــــه  ــــي يركبهــــا الموظــــف الفعلــــي الــــذي تربطــــه بالدولــــة علاق الت

ـــــه اســـــتمر فـــــي  ـــــاطلًا أو أن ـــــم يصـــــدر أو صـــــدر ب ـــــي ل ـــــالرفم مـــــن صـــــدور قـــــرار فصـــــله، وف العمـــــل ب
ــــة  المقابــــل لا يمكــــن تصــــور تعــــويض الدولــــة عــــن مرفــــق عــــام يــــدار بطريقــــة الامتيــــاز حيــــث لا تبعي

                                                 

 (.20، ص 1999الطائي، ( 1 
 (.605، ص 2006 الشناوي،  2
 (.144، ص 2010 فسمون،  3



50 
 

، كمــــــا لا يتصـــــور تعــــــويض الدولــــــة الدولــــــةو بـــــين الأفــــــراد القــــــائمين علـــــى إدارة وعمــــــل هــــــذا المرفـــــق 
ـــــــق لا مركـــــــزي  كموظـــــــف عـــــــن التعـــــــويض لأي جريمـــــــة أو خطـــــــأ صـــــــادر عـــــــن موظـــــــف فـــــــي مرف

 البلدية، حيث أن الدولة لها تبعية وصائية على هذه الهي ات.
 في جرائم المدظفين العمدميين  الدولةالفرع الثالث: تمثيل 

 

وبتتبــــع مــــا ســــبق وان تناولنــــا مــــن عوامــــل فــــ ن الإشــــكالية تثــــور بشــــأن ازدواجيــــة دور النيابــــة العامــــة 
ــــــي قيامهــــــا باختصاصــــــاتها المعهــــــودة إليهــــــا وهــــــو مــــــا نستوضــــــ حه مــــــن خــــــلال دراســــــتنا الســــــابقة ف

بتحديـــــــد كـــــــلا الاختصاصـــــــين اللـــــــذان تمارســـــــهما النيابـــــــة العامـــــــة وتســـــــليت الضـــــــو  علـــــــى تعـــــــارض 
 المصالد والازدواجية فيما تمارسه من مهام واداور على النحو التالي: 

 أولا: أدوار النيابة العامة في الادعاء العام
ة القضــــــائية، إذ يقــــــع علــــــى عاتقهــــــا مســــــلولية تُعــــــد النيابــــــة العامــــــة فــــــي فلســــــطين مــــــن أهــــــم الأجهــــــز 

ــــــة العامــــــة ممــــــثلًا عــــــن  ــــــر النياب ــــــة. وتعتب ــــــة الجنائي ــــــا للعدال ــــــاة تحليقً ــــــة الجن الادعــــــا  العــــــام وملاحق
المجتمـــــع بأســـــره، إذ لا تقتصـــــر وظيفتهـــــا علـــــى حمايـــــة مصـــــالد الأفـــــراد المتضـــــررين مـــــن الجريمـــــة، 

المجتمــــع وأمنــــه. وفــــي هــــذا الإطــــار،  بــــل تمتــــد إلــــى تحقيــــق الــــردا العــــام والخــــاص لضــــمان اســــتقرار
تتـــــــولى النيابـــــــة العامـــــــة تحريـــــــك الـــــــدعوى الجزائيـــــــة بمجـــــــرد علمهـــــــا بوقـــــــوا الجريمـــــــة، ســـــــوا  عبـــــــر 
ــــــات الأجهــــــزة  ــــــى تحري ــــــاً  عل ــــــى بن الشــــــكاوى المباشــــــرة، أو مــــــن خــــــلال الجهــــــات المختصــــــة، أو حت

  ة القانون.الأمنية، ما يبرز دورها الحيوي في الحفا  على النظام العام وحماية سياد
لهـــــا اتخـــــاذ إجـــــرا ات  كمـــــا مـــــند المشـــــرا الفلســـــطيني النيابـــــة العامـــــة صـــــلاحيات قانونيـــــة واســـــعة تُخو 
تحليليــــــــة تهــــــــدف إلــــــــى كشــــــــف ملابســــــــات الجــــــــرائم والوصــــــــول إلــــــــى مرتكبيهــــــــا، ومــــــــن بــــــــين هــــــــذه 
ــــــى المتهمــــــين، وتفتــــــي  الأشــــــخاص والممتلكــــــات عنــــــد الضــــــرورة،  الصــــــلاحيات إجــــــرا  اللــــــبض عل

ــــــل واســــــتجواب المت ــــــة مث ــــــدابير احترازي ــــــى ت ــــــة، فضــــــلًا عــــــن اللجــــــو  إل ــــــى الحليق همــــــين للوصــــــول إل
الحـــــبس الاحتيـــــاطي والاســـــتعانة بـــــالخبرا ، و جـــــرا  المعاينـــــات الميدانيـــــة، وجمـــــع الأدلـــــة التـــــي تـــــدعم 

  الجزائية. موقفها أمام المحاكم
ائيــــة و جــــرا  عــــلاوةً علــــى ذلــــك، فــــ ن النيابــــة العامــــة لا تقتصــــر مهمتهــــا علــــى تحريــــك الــــدعوى الجز و 

التحليقــــات، بــــل تتــــابع القضــــايا فــــي جميــــع مراحلهــــا، بــــدً ا مــــن توجيــــه الاتهــــام، ومــــرورًا بالمرافعــــات 
أمــــــام المحــــــاكم، وانتهــــــاً  بتنفيــــــذ الأحكــــــام الصــــــادرة. كمــــــا تملــــــك النيابــــــة العامــــــة حــــــق الطعــــــن فــــــي 

ود تــــوازن وهــــي أنشــــطة بطبعهــــا تتطلــــب وجــــالأحكــــام التــــي تــــرى أنهــــا لــــم تحقــــق العدالــــة المطلوبــــة، 
 في مهامها واستقلالية في قراراتها. 
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ـــــال، أكـــــدت الأنظمـــــة القانونيـــــة والفقهيـــــة علـــــى ضـــــرورة اســـــتقلال  ولتحقيـــــق العدالـــــة بشـــــكل نزيـــــه وفع 
ـــــــأثيرات سياســـــــية أو  ـــــــث لا يجـــــــوز أن تخضـــــــع لأي ت ـــــــة، حي ـــــــة العامـــــــة عـــــــن الســـــــلطة التنفيذي النياب

ـــــة. ويُعتبـــــر اســـــتقلال الني ـــــي إداريـــــة قـــــد تعيـــــق تحقيـــــق العدال ابـــــة العامـــــة أحـــــد الركـــــائز الأساســـــية الت
تضــــــمن نزاهـــــــة النظــــــام القضـــــــائي، إذ ينبغــــــي أن يكـــــــون ولاؤهــــــا الأول والأخيـــــــر للقــــــانون، بوصـــــــفه 
ــــــي تضــــــمن حمايــــــة الحقــــــوق والحريــــــات وتحقيــــــق المصــــــلحة العامــــــة. ولــــــذلك، لا تخضــــــع  الأداة الت

ــــة العامــــة لأي ســــلطة ســــوى القــــانون، ولا تســــعى إلا لتحقيــــق العدا لــــة بعيــــدًا عــــن أي اعتبــــارات النياب
 أو ضغو  خارجية قد تلثر على سير العدالة.

 
 في الدعاوى المدنية الدولةالنيابة العامة في تمثيل  أدوارجانيا: 

ــــة العامــــة هــــي الجهــــة التــــي تقــــوم بتمثيــــل  ــــين مــــن تحليــــل النصــــوص أعــــلاه أن للنياب ــــةكمــــا يتب  الدول
ــــــوائد فــــــي الــــــدعاوى المدنيــــــة المرفوعــــــة منهــــــا وعليهــــــا، ولهــــــ ا فــــــي هــــــذا الصــــــدد أن تقــــــوم بتنظــــــيم ل

ـــــــدعاوى  الـــــــدعاوى واللـــــــوائد الجوابيـــــــة، والتبلـــــــا والتبليـــــــا، واثـــــــارة الـــــــدفوا والطعونـــــــات، واســـــــت ناف ال
ـــــة ونقضـــــها، وســـــواها مـــــن الإجـــــرا ات المتبعـــــة  ـــــة والتجاري ـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات المدني حســـــب ق

 النافذ.
ـــــة جهـــــاتكمـــــا أن النيابـــــة تتـــــولى الاتصـــــال والتواصـــــل مـــــع جميـــــع  ـــــديهم  الدول لتزويـــــد النيابـــــة بمـــــا ل

ـــة قـــد تكلـــف بهـــا مـــن  لإعـــداداللازمـــة  مـــن بيانـــات تلزمهـــا للترافـــع أمـــام المحكمـــة اللـــوائد، أو أيـــة بين
 وفيرها من اللوجستيات التي تقوم بها في سبيل الترافع أمام المحكمة.قبل المحكمة، 

نجـــــد أنهـــــا وكـــــالات بموجـــــب  الدولـــــة بتحليـــــل النصـــــوص القانونيـــــة الناظمـــــة للادعـــــا  العـــــام وتمثيـــــل
القـــــــانون، حيـــــــث أن النائـــــــب العـــــــام ينـــــــوب عـــــــن المجتمـــــــع فـــــــي الادعـــــــا  العـــــــام وتحريـــــــك الـــــــدعوى 
الجزائيـــــة بذاتـــــه أو مـــــن خـــــلال وكلائـــــه، وهـــــي وكـــــالات قانونيـــــة بموجـــــب المـــــادتين الأولـــــى والثانيـــــة 

 من قانون الإجرا ات الجزائية النافذ.
ــــتم  ــــب العــــام هــــو مــــن ي ــــى كمــــا أن النائ ــــدعاوى المرفوعــــة عل ــــةاختصــــامه فــــي ال ســــندا لأحكــــام  الدول

ــــــم  ــــــرار بقــــــانون رق بشــــــأن دعــــــاوى الدولــــــة ســــــيما المــــــادة الثالثــــــة منــــــه، أي أن  ٢٠٢٢لســــــنة  ١١الق
 وكالته بالخصومه منظمة أيضا بموجب أحكام القانون.

ـــــة ســـــنجد أن  ـــــة الأحكـــــام العدلي ـــــة كمـــــا جـــــا ت فـــــي مجل ـــــى الأحكـــــام العامـــــة للوكال ـــــالعودة ال عقـــــد وب
الوكالـــــة هـــــو مـــــن العقـــــود التـــــي تتطلـــــب مـــــن الوكيـــــل الأمانـــــة والـــــولا  الكامـــــل لموكلـــــه، ممـــــا يفـــــرض 
عليـــــه التزامـــــا بعـــــدم التصـــــرف بشـــــكل يضـــــر بمصـــــلحة الموكـــــل أو يعـــــرض حقوقـــــه للخطـــــر. ولهـــــذا 
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ـــــــدأ عـــــــدم جـــــــواز اجتمـــــــاا صـــــــفتين متعارضـــــــتين فـــــــي شـــــــخص  ـــــــى مب ـــــــة عل الســـــــبب، أكـــــــدت المجل
 الوكالة الى البطلان.الوكيل، إذ إن ذلك قد ينحدر ب

الوكيـــــل مـــــأذون فـــــي التصـــــرف التـــــي نصـــــت علـــــى م 1447المـــــادة ونشـــــير فـــــي هـــــذا الصـــــدد الـــــى 
ــــــى م 1449المــــــادة م، وكــــــذا الــــــى لصــــــالد موكلــــــه، ولــــــيس لنفســــــه إذا مــــــن المجلــــــة التــــــي تصــــــت عل

تصـــــــرف الوكيـــــــل لنفســـــــه فـــــــي موضـــــــوا الوكالـــــــة بـــــــدون إذن صـــــــريد مـــــــن الموكـــــــل، كـــــــان تصـــــــرفه 
 مالموكلموقوفاً على إجازة 

ـــــى المـــــواد  ـــــي جـــــا  فيهـــــا م 1451كمـــــا تجـــــد الإشـــــارة ال ـــــل أن يكـــــون وكـــــيلًا عـــــن الت لا يجـــــوز للوكي
إذا كـــــان للوكيـــــل مصـــــلحة تتعـــــارض التـــــي نصـــــت علـــــى م 1452المـــــادة هم و الخصـــــم إلا بـــــ ذن موكلـــــ

 ".مع مصلحة موكله، فلا يصد له التصرف إلا ب ذن خاص من الموكل
الفقـــــه الإســــلامي الحنفـــــي علــــى هـــــذه الجزئيــــة كقاعـــــدة  وقــــد أكــــدت نصـــــوص المجلــــة المســـــتمدة مــــن

هـــــذه القاعــــــدة تعنـــــي أنـــــه لا يجــــــوز م و يجـــــوز أن يكـــــون الإنســــــان خصـــــمًا وحكمًـــــا فــــــي آنه واحـــــد ملا
للشـــــخص أن يكـــــون ممـــــثلًا لطـــــرفين متخاصـــــمين فـــــي ذات النـــــزاا، لأن ذلـــــك ينـــــافي العدالـــــة ويفـــــتد 

ـــــالحقوق  ـــــة م التصـــــرفالمجـــــال للتلاعـــــب ب ـــــو  بالمصـــــلحةم  ، والقاعـــــدة الفقهي ـــــر من ـــــى الغي أي أن عل
ــــــا لمصــــــلحة الموكــــــل فقــــــت، وأي تعــــــارض بــــــين مصــــــلحة الوكيــــــل  ــــــل يجــــــب أن يتصــــــرف وفقً الوكي

 .ومصلحة الموكل يفسد الوكالة
ــــى نفســــهم وملداهــــا  ــــر الشــــخص عل ــــة م لا يُق ــــى القاعــــدة الفقهي أن الإنســــان لا كمــــا تجــــدر الإشــــارة ال

الد نفســــه ضــــد فيــــره، وهــــو مــــا يحــــدر عنــــدما يجــــوز أن يكــــون فــــي موقــــع يتخــــذ فيــــه قــــرارات لصــــ
 .يكون وكيلًا لطرفي النزاا

وبتحليــــــل هــــــذه النصــــــوص ســــــنجد أن هنــــــا  تصــــــور لأن تجتمــــــع أكثــــــر مــــــن صــــــفة بــــــذات الوكيــــــل 
الأمــــر الــــذي قــــد يــــلدي بابطــــال الوكالــــة مــــن الناحيــــة المدنيــــة، ومنهــــا أن يكــــون الوكيــــل وكــــيلا عــــن 

الوكيـــــل فـــــي الحالـــــة هـــــذه أن يمثـــــل المصـــــلحة  طرفـــــي النـــــزاا فـــــي ذات القضـــــية، فـــــلا يتصـــــور مـــــن
كمــــا تبطــــل الوكالــــة حالمــــا كــــان الوكيــــل هــــو ذاتــــه الفضــــلى لطرفــــي النــــزاا دون الاضــــرار بأحــــدهما، 

ـــــا كـــــان  ـــــث لا يتصـــــور لأي ـــــه ممـــــثلًا لأحـــــد الأطـــــراف الخصـــــم، حي ـــــا يكـــــون في ـــــدير نزاعًـــــا قانونيً أن ي
 .بينما هو نفسه طرفي في النزاا

ففـــي بعــــض  كــــان الوكيـــل ممـــثلا للخصــــم فـــي نــــزاا آخـــر مـــرتبت بالوكالــــة كمـــا تبطـــل الوكالــــة اذا مـــا
حيــــان يكــــون النــــزاا بــــين الطــــرفين متفرعًــــا عــــن نــــزاا آخــــر، فــــ ذا كــــان الوكيــــل وكــــيلًا للخصــــم فــــي الأ
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لا يجــــوز للوكيــــل أن يكــــون ممــــثلًا لمصــــالد ، حيــــث هــــذا النــــزاا المتفــــرا، فــــ ن الوكالــــة تكــــون باطلــــة
 .منفصلة ظاهريًا متضاربة حتى لو كانت القضايا

منهــــا اعتبــــار  ثبــــوت تعــــارض المصــــالد فــــي الوكالــــة، فــــ ن ذلــــك يــــلدي إلــــى عــــدة نتــــائج قانونيــــة وان
أي أن جميــــع التصــــرفات التــــي قــــام بهــــا الوكيــــل تعتبــــر فيــــر قانونيــــة س، الوكالــــة باطلــــة مــــن الأســــا

ان هــــذه ، وفــــي أفضــــل الحــــالات فــــوكأنهــــا لــــم تكــــن، ولا تُرتــــب أي التزامــــات علــــى الموكــــل تجاههــــا
كــــأن  عــــدم ســــريان أي تصــــرف قــــام بــــه الوكيــــل ضــــد الموكــــلالوكالـــة تكــــون معل قــــة، وعليــــه فيقضــــى ب

الوكيــــل قــــد بــــاا ممتلكــــات الموكــــل لنفســــه أو لطــــرف آخــــر بطريقــــة تتعــــارض مــــع مصــــلحته،  يكــــون 
 .ف ن هذا التصرف لا يُعتد به ويمكن الطعن فيه قضائيًا

ل ويمكـــــن مســـــا لته حينهـــــا قانونيـــــا اذا مـــــا ثبـــــت كمـــــا أن هـــــذه التصـــــرفات قـــــد يلاحـــــق عليهـــــا الوكيـــــ
ــــــة لغايــــــات  ــــــة قــــــد تصــــــرف بســــــو  ني ــــــي هــــــذه الحال ــــــى أن الوكيــــــل ف ــــــق مصــــــلحة شخصــــــية عل تحقي

مســــلولًا عــــن التعــــويض عــــن الأضــــرار الناجمــــة الوكيــــل فقــــد يكــــون والحالــــة هــــذه حســــاب الموكــــل، 
ــــت حــــق عــــن تصــــ ــــة ب ي بــــأن للموكــــلفه، كمــــا يثب ــــع دعــــوى أمــــام المحكمــــة للمطالب لغــــا  أي عقــــد رف

 .أو تصرف قام به الوكيل إذا ثبت أنه يتعارض مع مصلحته
ــــــب العــــــام عــــــن المجتمــــــع وعــــــن  ــــــى وكــــــالتي النائ ــــــة واســــــقاطها عل وباســــــتقرا  القواعــــــد العامــــــة للوكال

ــــــة  وكــــــذا تنــــــازا تبعيتهــــــا القضــــــائية التنفيذيــــــة،التــــــي تلعبهــــــا النيابــــــة العامــــــة ، وبتحليــــــل الأدوار الدول
ــــــة ــــــي الاتهــــــام  نجــــــد ان ممارســــــة النياب ــــــد وأن يتعــــــارض و العامــــــة لســــــلطتها الأساســــــية ف تمثيــــــل لا ب

أو  الموظـــــف العـــــام مـــــن قبـــــل رتكـــــبالناتجـــــة عـــــن جريمـــــة أو خطـــــأ مفـــــي دعـــــوى التعـــــويض  الدولـــــة
 المرفق العام.

وبــــالتطبيق العملــــي لهــــذه الحــــالات وعلــــى فــــرض أن موظفــــا فــــي مستشــــفى عــــام قــــام بالتقصــــير فــــي 
والقــــوانين أدى الــــى وفــــاة مـــــريض، فانــــه والحالــــة هــــذه يكـــــون  مـــــةبالأنظواجباتــــه المنصــــوص عليهــــا 

علــــــــى النيابــــــــة أن تقــــــــوم بتحريــــــــك دعــــــــوى التســــــــبب بالوفــــــــاة دون قصــــــــد، وعلــــــــى فــــــــرض أن ورثــــــــة 
المتـــــــوفي أقـــــــاموا دعـــــــوى مدنيـــــــة للتعـــــــويض ولصـــــــحة الخصـــــــومة واجـــــــب علـــــــيهم اختصـــــــام النائـــــــب 

الجزائيـــــة، فـــــان علـــــى وكيــــــل  العـــــام، وحـــــال كانـــــت هـــــذه الـــــدعوى المدنيـــــة تنظــــــر بالتبعيـــــة للـــــدعوى 
النيابــــــة والحالــــــة هــــــذه دوريــــــن فــــــي جلســــــات المحاكمــــــة، أولهمــــــا دور الادعــــــا  العــــــام وثانيهمــــــا دور 

قـــــد  ، ولا يصـــــد اجتمـــــاا الصـــــفتين بـــــذات الشـــــخص، وهـــــو صـــــلب التعـــــارض الـــــذيالدولـــــةمحـــــامي 
حــــث فــــلا يمكــــن تصــــور أن تكــــون ذات الجهــــة التــــي تب، يقــــع علــــى وكيــــل النيابــــة فــــي هــــذه الحــــالات
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ــــأن هــــذ ــــذات الوقــــت ب ــــه مــــن تهمــــة، أن تترافــــع ب ــــة الموظــــف العمــــومي بمــــا هــــو مســــند الي  اعــــن ادان
 ا!من ينجم عنها ضرر  الخطأ

اذا مـــــا نظرنـــــا إلـــــى الـــــنظم القانونيـــــة فـــــي القـــــانون المقـــــارن كالقـــــانون المصـــــري نجـــــد أنـــــه يعهـــــد إلـــــى 
ــــى هي ــــة قضــــائية مســــتقلة عــــن القضــــا  الإداري والقضــــ ــــة إل ا  العــــادي وهــــي مــــا مهمــــة تمثيــــل الدول

ـــــم  ـــــانون رق ـــــم تنظيمهـــــا بموجـــــب أحكـــــام الق ـــــي ت ـــــة والت ـــــة قضـــــايا الدول  ١٩٦٣لســـــنة  ٧٥يســـــمى بهي 
 .1وتعديلاته، والذي ألحق هذه الهي ة بوزير العدل

ويعهــــد للهي ــــة تمثيــــل الدولــــة فيمــــا يرفــــع منهــــا أو عليهــــا مــــن دعــــاوى أمــــا القضــــا  المــــدني، والــــدفاا 
هي اتهــــا فيمــــا يرفــــع عليهــــا مــــن دعــــاوى أو مــــا تباشــــره مــــن دعــــاوى عــــن الدولــــة وأجهزتهــــا وفروعهــــا و 

، وبالتــــــالي فــــــان صــــــفتها واضــــــحة وهــــــي تمثيــــــل جهــــــة 2قضــــــائية امــــــام القضــــــا ين الإداري والمــــــدني
 الإدارة في الدعاوى المدنية المرفوعة منها وعليها.

ولـــــة تعـــــد هي ـــــة قضـــــايا الدولـــــة فـــــي مصـــــر هي ـــــة قضـــــائية مســـــتقلة تُعنـــــى بالـــــدفاا عـــــن مصـــــالد الد
ــــــا للقــــــانون ســــــالف الــــــذكر، وتتمثــــــل  وتمثيلهــــــا فــــــي النزاعــــــات القانونيــــــة إداريــــــة كانــــــت أو مدنيــــــة وفقً
اختصاصـــــاتها الأساســـــية فـــــي تمثيـــــل الـــــوزارات والهي ـــــات العامـــــة أمـــــام المحـــــاكم بمختلـــــف درجاتهـــــا، 
ــــــي قــــــد تلحــــــق ضــــــررًا بمصــــــالد  ــــــى الأحكــــــام الت ــــــدفوا، والطعــــــن عل ــــــة وال و عــــــداد المــــــذكرات القانوني

ــــة، والتصــــدي ل شــــكالات الدو  ــــذ الأحكــــام الصــــادرة لصــــالد الدول ــــة متابعــــة تنفي ــــولى الهي  ــــة، كمــــا تت ل
 القانونية التي قد تنشأ عن تنفيذها.

أمـــــــام المحـــــــاكم  الدولـــــــةوفـــــــي الـــــــدعاوى المدنيـــــــة التـــــــي تُرفـــــــع ضـــــــد الدولـــــــة، تتـــــــولى الهي ـــــــة تمثيـــــــل 
ــــ ــــة مــــدعى عليهــــا أو مد يــــة، حيــــث تعمــــل عل ــــة، ســــوا  كانــــت الدول ــــة المدني ــــدفوا القانوني ى تقــــديم ال

                                                 
ــــــة قضــــــايا الد 1 ــــــانون تنظــــــيم هي  ــــــى مــــــن ق ــــــم نصــــــت المــــــادة الأول ــــــة رق ــــــى: م ١٩٦٣لســــــنة  ٧٥ول ــــــة قضــــــايا عل هي 

 قضائية مستقلة تلحق بوزير العدلمالدولة، هي ة 
ــــة رقــــم  ٦نصــــت المــــادة  2 علــــى: متنــــوب هــــذه الهي ــــة عــــن  ١٩٦٣لســــنة  ٧٥مــــن قــــانون تنظــــيم هي ــــة قضــــايا الدول

ــــع منهــــا أو عليهــــا مــــن قضــــايا لــــدى المحــــاك ــــة العامــــة فيمــــا يرف ــــة بكافــــة شخصــــياتها الاعتباري م علــــى اخــــتلاف الدول
أنواعهــــــــا ودرجاتهــــــــا ولــــــــدى الجهــــــــات الأخــــــــرى التــــــــي خولهــــــــا القــــــــانون اختصاصــــــــا قضــــــــائيا وتعلــــــــم إليهــــــــا صــــــــور 
الإعلانــــــات الخاصــــــة بصــــــحف الــــــدعاوى وصــــــحف الطعــــــون والأحكــــــام المتعلقــــــة بتلــــــك الجهــــــات مــــــا اتصــــــل منهــــــا 

ـــــة قضـــــائية أخـــــرى  ـــــة أو  ولـــــرئيس .بجهـــــة القضـــــا  العـــــادي أو جهـــــة القضـــــا  الإداري أو أيـــــة هي  هي ـــــة قضـــــايا الدول
لمــــــن يفوضــــــه أن يتعاقــــــد مــــــع المحــــــامين المقبــــــولين للمرافعــــــة أمــــــام المحــــــاكم فــــــي مباشــــــرة دعــــــوى خاصــــــة ب حــــــدى 

 الشخصيات الاعتبارية العامة أمام المحاكم الأجنبيةم
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ــــــة بالتصــــــدي  ــــــة قضــــــائيًا، كمــــــا تخــــــتص الهي  ــــــع اســــــتغلال الدول ــــــة المــــــال العــــــام ومن اللازمــــــة لحماي
لمطالــــــب التعــــــويض التــــــي تُرفــــــع ضــــــد الدولــــــة، وتقــــــديم الطعــــــون علــــــى الأحكــــــام التــــــي قــــــد تترتــــــب 

وض و جـــــرا  عليهـــــا التزامـــــات ماليـــــة ضـــــد الخزانـــــة العامـــــة، إضـــــافةً إلـــــى ذلـــــك، تقـــــوم الهي ـــــة بالتفـــــا
 التسويات في القضايا المدنية متى كان ذلك يصب في مصلحة الدولة.

أمــــا النــــاظر الــــى القــــوانين الســــارية فــــي الأردن ســــيجد أنــــه قــــد أوكلــــت مهمــــة تمثيــــل الدولــــة الــــى إدارة 
، والــــــذي ٢٠١٧لســــــنة  ٢٨قضــــــايا الدولــــــة وذلــــــك بموجــــــب أحكــــــام قــــــانون إدارة قضــــــايا الدولــــــة رقــــــم 

 العام الذي يتم اختصامه في جميع قضايا الدولة استحدر منصب الوكيل
حيــــــث وبموجــــــب القــــــانون المــــــذكور تُنــــــا  مســــــلولية تمثيــــــل الدولــــــة فــــــي النزاعــــــات القضــــــائية بجهــــــة 
لــــــة قانونــــــا بالــــــدفاا عــــــن  قانونيــــــة متخصصــــــة تُعــــــرف بــــــ دارة قضــــــايا الدولــــــة، وهــــــي الجهــــــة المخو 

القضــــــائية. ويعتبــــــر هــــــذا الجهــــــاز  مصــــــالد الدولــــــة وملسســــــاتها الرســــــمية أمــــــام المحــــــاكم والهي ــــــات
، حيــــــث يتـــــولى متابعـــــة الـــــدعاوى التــــــي تكـــــون الدولـــــة طرفًـــــا فيهــــــا للدولـــــةبمثابـــــة الممثـــــل القـــــانوني 

ســـــوا  كانـــــت مد يـــــة أو مـــــدعى عليهـــــا، ويهـــــدف هـــــذا القـــــانون إلـــــى ضـــــمان إدارة قانونيـــــة احترافيـــــة 
مـــــن شـــــفافية وكفــــــا ة  ، ويعـــــززالدولــــــةلقضـــــايا الدولـــــة، بمـــــا يحقـــــق حمايــــــة المـــــال العـــــام ومصـــــالد 

 .العمل القضائي والإداري في الأردن
وتقـــــوم إدارة قضـــــايا الدولـــــة بتمثيـــــل الدولـــــة أمـــــام المحـــــاكم بمختلـــــف درجاتهـــــا، ســـــوا  كانـــــت محـــــاكم 
صـــــــلد أو بدايـــــــة أو اســـــــت ناف أو محـــــــاكم إداريـــــــة أو المحكمـــــــة العليـــــــا، كمـــــــا تقـــــــوم بتقـــــــديم الـــــــدفوا 

ــــــي القضــــــايا ا ــــــة، ســــــوا  ف ــــــة ضــــــد والمــــــذكرات القانوني ــــــي ترفعهــــــا الدول ــــــة أو الت لمرفوعــــــة ضــــــد الدول
ــــــــة أو  ــــــــذ الأحكــــــــام القضــــــــائية الصــــــــادرة لصــــــــالد الدول ــــــــات الأخــــــــرى ومتابعــــــــة تنفي الأفــــــــراد أو الهي 

كمــــا لهــــا الطعـــــن  .ضــــدها، والعمــــل علــــى تنفيــــذ القــــرارات القضــــائية وفقًـــــا لنحكــــام القانونيــــة النافــــذة
ل الاســـــــت ناف أو الـــــــنقض، وفقًـــــــا لمـــــــا فـــــــي الأحكـــــــام القضـــــــائية عنـــــــد الاقتضـــــــا ، ســـــــوا  مـــــــن خـــــــلا

ـــــرام التســـــويات والمصـــــالحات فـــــي  ـــــة المعمـــــول بهـــــا، و ب ـــــة والأنظمـــــة القانوني تقتضـــــيه مصـــــلحة الدول
 النزاعات التي تكون الدولة طرفًا فيها

وبـــــذلك فـــــ ن المشـــــرعين الأردنـــــي والمصـــــري كانـــــا قـــــد تلافيـــــا مشـــــكلة ازدواجيـــــة أدوار النيابـــــة العامـــــة 
را الفلســـــطيني وقامـــــا بخلــــــق جهـــــة قانونيـــــة إداريــــــة خاصـــــة، تتـــــولى متابعــــــة التـــــي وقـــــع فيهـــــا المشــــــ

ـــــة  ـــــر مثاليـــــة لكـــــلا طرفـــــي العلاقـــــة، النياب ـــــى الدولـــــة، وهـــــو مـــــا نـــــراه أكث القضـــــايا المرفوعـــــة مـــــن وعل
 والدولة.
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ــــــــد كــــــــان حريــــــــاً بالمشــــــــرا الفلســــــــطيني أن يحــــــــذو حــــــــذو المشــــــــرعين الأردنــــــــي والمصــــــــري فــــــــي  وق
بتمثيـــــل الدولـــــة فيمـــــا يرفـــــع عليهـــــا مـــــن دعـــــاوى فتخـــــتص  تخصــــيص جهـــــة قانونيـــــة مســـــتقلة تخـــــتص

ــــذي  2017لســــنة  28هــــذه الجهــــة بنظــــر دعــــاوى الدولــــة، فوفقــــا قــــانون إدارة قضــــايا الدولــــة رقــــم  وال
ــــه  اســــتحدر دائــــرة لتخــــتص بنظــــر قضــــايا الدولــــة واســــتحدر منصــــب الوكيــــل العــــام والــــذي يعهــــد إلي

ـــــي ترفـــــع ع ـــــدعاوى الت ـــــة امـــــام القضـــــا  فـــــي ال ليهـــــا وهـــــو شـــــخص مســـــتقل تمامـــــاً عـــــن بتمثيـــــل الدول
 النائب العام وجهة مستقلة عن النيابة العامة.

 
 آجار الازدواجية على استقرار العمل القضائي:المبحث الثاني

 
ـــــة كمـــــا ســـــبق وأن أســـــلفنا مرجعهـــــا إلـــــى اســـــناد أكثـــــر مـــــن اختصـــــاص يتعـــــارض أحـــــدها  والازدواجي

تحليقهـــــــا مـــــــن قبـــــــل الجهـــــــة  مـــــــع اعخـــــــر وهـــــــو مـــــــا يترتـــــــب عليـــــــه تضـــــــارب المصـــــــالد المســـــــتهدف
الواحـــــــدة، ومـــــــن أهـــــــم اثـــــــار التعـــــــارض فـــــــي المصـــــــالد والتضـــــــارب فـــــــي الأهـــــــداف التـــــــي تســـــــتهدفها 

ي فـــــــو الجهــــــة الواحــــــدة التـــــــأثير علــــــى ســـــــير المرفــــــق العـــــــام بصــــــفه دائمـــــــة ومســــــتقرة، وعليـــــــه ف ننــــــا 
د نتناول المقصــــــود بــــــالمرفق العــــــام ومبــــــدأ ســــــير وانتظــــــام المرفــــــق العــــــام بــــــاطراســــــالمبحــــــث التــــــالي 

لــــــب أول ونفــــــرد المطلــــــب الثــــــاني لتقيــــــيم دور النيابــــــة العامــــــة فــــــي اســــــتقرار مرفــــــق طوانتظــــــام فــــــي م
 القضا  على النحو التالي: 

 
 سير مرفق القضاء بانتظام اجر الازدواجية على المطلب الأول: 

 

لمـــــــا كانـــــــت و ت الإداريـــــــة العامـــــــة التـــــــي تقـــــــدم خـــــــدماتها للجمهـــــــور آوالمرافـــــــق العامـــــــة هـــــــي المنشـــــــ
العامــــــة تتعلــــــق بمهــــــام ومصــــــالد أساســــــية فــــــ ن اســــــتمرار المرفــــــق فــــــي تقــــــديم الخدمــــــة دون  المرافــــــق

توقــــف او انقطــــاا هــــو أمــــر جــــوهري يرتــــب علــــى الاخــــلال بــــه التعــــويض عــــن الاضــــرار التــــي تنــــتج 
عنــــه هــــذا الاخــــلال، وتــــدار المرافــــق العامــــة بواســــطة الدولــــة أو أحــــد أجهزتهــــا كمــــا تــــدار كــــذلك مــــن 

ــــ دارة المرفــــق فــــ ن حفــــظ خــــلال مــــند الامتيــــاز لأشــــخ ــــاً كــــان المعهــــود إليــــه ب ــــ دارة المرافــــق وأي اص ب
 .1استمرار تقديم الخدمة للجمهور هو التزام يجب عدم الاخلال به
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 بانتظام واطراد مبدأ سير المرفق العامالفرع الاول: 

 

ريــــف أن نتنــــاول المقصــــود بــــالمرفق العــــام، وتع ابتــــدا وقبــــل تنــــاول مبــــدأ ســــير المرفــــق العــــام يجــــب 
المرفـــــق العـــــام ينبـــــع مـــــن طبيعتـــــه باعتبـــــاره تجســــــيد تـــــدخل الدولـــــة علـــــى أرض الواقـــــع فـــــي شــــــلون 
ــــــق  ــــــأثر المراف ــــــى لهــــــم عنهــــــا، وتت ــــــي لا فن ــــــديم الخــــــدمات الت الافــــــراد لســــــد حاجــــــاتهم الأساســــــية وتق

 .1العامة بالعوامل الاجتما ية والاقتصادية والسياسية التي تحيت بها فتواكب تطورها
ــــم فــــ ن ارت ــــة والسياســــية قــــد أدى ومــــن ث ــــالمتغيرات الاقتصــــادية والاجتما ي بــــا  فكــــرة المرفــــق العــــام ب

إلـــــى تغيـــــر مفهـــــوم المرفـــــق العــــــام وتطـــــوره تبعـــــاً لتتطـــــور العوامــــــل والمقومـــــات الســـــابقة وكـــــذا تبعــــــاً 
، وهــــو أمــــر بــــديهي إذ 2لتغيــــرات والتطــــورات المتتابعــــة تغيــــر مفهــــوم القــــائم علــــى المرفــــق العــــام ذاتــــه

ق العــــــام واتصــــــالها المباشــــــر مــــــع جمهــــــور المتعــــــاملين هــــــو مــــــا حــــــتم تطــــــور وتغيــــــر وظيفــــــة المرفــــــ
 عناصرها على نحو مطرد فتعددت تعاريف المرفق العام.

ــــه تبعــــاً  ــــين الفق ــــر ب ــــق العــــام كــــان محــــل خــــلاف كبي ــــف جــــامع ومــــانع للمرف ــــ ن وضــــع تعري ــــه ف وعلي
تبعــــــاً للتطــــــورات لاخــــــتلاف الجهــــــة التــــــي يتناولهــــــا كــــــل جانــــــب فقهــــــي فــــــي التعريــــــف مــــــن ناحيــــــة، و 

ــــــة أخــــــرى  ــــــي يتــــــأثر بهــــــا المرفــــــق العــــــام مــــــن ناحي ــــــة الت ــــــه كــــــل 3المتلاحق ــــــا يمكــــــن أن نعرف ، إلا أنن
مشــــروا يهــــدف إلـــــى تحقيــــق المصـــــلحة العامــــة بتقـــــديم ويخضــــع فـــــي نشــــاطه للســـــلطة العامــــة التـــــي 

 انشأته أو من ينوب عنها.
تــــــــوافر العنصــــــــرين  وبــــــــالرفم مــــــــن تعــــــــدد تعــــــــاريف المرفــــــــق العــــــــام إلا أنهــــــــا جميعــــــــاً تــــــــدور حــــــــول

الرئيســــيين المميــــزين للمرفــــق العــــام عــــن فيــــره مــــن المرافــــق وهمــــا عنصــــر المنفعــــة العامــــة والقصــــود 
بـــــــــه تقـــــــــديم المرفـــــــــق العـــــــــام خدماتـــــــــه للجمهـــــــــور دون تمييـــــــــز أو تفرقـــــــــه ولا يقصـــــــــد بـــــــــذلك حظـــــــــر 
ــــــق المصــــــلحة  ــــــالمرفق العــــــام فالمقصــــــود بتحقي ــــــة معينــــــة مــــــن الأشــــــخاص للانتفــــــاا ب تخصــــــيص ف 

ن تقـــــدم الخـــــدمات الأساســـــية لجمهـــــور المتعـــــاملين مـــــع المرفـــــق دون تفرقـــــة أو تمييـــــز بـــــين العامـــــة أ
 .4أحدهم عن اعخر
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وعنصــــر الســـــلطة العامـــــة والمقصـــــود بــــه أن يتمتـــــع المرفـــــق العـــــام فــــي تعاملـــــه مـــــع الجمهـــــور بميـــــزة 
الســـــلطة العامـــــة والتـــــي يظهـــــر فيهـــــا بمظهـــــر صـــــاحب الســـــيادة والســـــلطان ليمتـــــاز فـــــي تعاملـــــه مـــــع 

اص بمميـــــزات اشـــــخاص القــــــانون العـــــام، ومـــــن هـــــذا المنطلــــــق فـــــ ن إصـــــبا  صـــــفة المرفــــــق الأشـــــخ
 .1العام ترتبت بتوافر العنصرين السابقين فمتى توافرا وجد المرفق العام بصورته القانونية

ودائمـــــاً مـــــا تقـــــدم المرافـــــق العامـــــة خـــــدمات أساســـــية واســـــتراتيجية للجمهـــــور لا فنـــــى لنفـــــراد عنهـــــا 
ــــالمرافق العامــــة بع ــــزمن إلا أن بعضــــها اعخــــر لا يمكــــن ف ــــرة مــــن ال ــــه لفت ضــــها يمكــــن الاســــتغنا  عن

ـــــــ ن  ـــــــى هـــــــذا ف ـــــــيم وعل ـــــــق الشـــــــرطة أو القضـــــــا  أو الصـــــــحة أو التعل ـــــــاً كمرف ـــــــه مطلق الاســـــــتغنا  عن
المرافــــق العامــــة تحــــت بالعديــــد مــــن المبــــدأ التــــي تضــــمن اســــتمرار وجــــودة تقــــديم الخــــدمات للجمهــــور 

 باطراد وانتظام. ومن أهمها مبدأ سير المرفق العام
ومبــــــدأ ســــــير المرفــــــق العــــــام ينطــــــوي علــــــى أهميــــــة اســــــتمرار المرفــــــق فــــــي العمــــــل لتلبيــــــة احتياجــــــات 
الافــــراد فــــي المجتمــــع وخاصــــة أن كثيــــر مــــن حاجــــات الافــــراد يعتمــــدون فيهــــا بصــــورة أساســــية علــــى 
ــــــم لا يتخــــــذون احتياطــــــات لازمــــــة  ــــــة فــــــي صــــــورة المرافــــــق العامــــــة ومــــــن ث ــــــل الدول ــــــديمها مــــــن قب تق

ــــى للت ــــه يترتــــب عل ــــم فــــ ن اســــتمرار تقــــديم الخدمــــة أمــــر لا بــــد من عــــويض عنهــــا حــــال توقفهــــا ومــــن ث
ــــــــى فوضــــــــى  ــــــــا ال ــــــــر بــــــــالأفراد والمجتمــــــــع وهــــــــو مــــــــا يقودن ــــــــه اضــــــــطراب و ضــــــــرار كبي الاخــــــــلال ب

 .2اجتما ية
كـــــذلك فـــــ ن طبيعـــــة المرفـــــق العـــــام تتطلـــــب ضـــــرورة اســـــتمراره ودوام تقـــــديم خدماتـــــه بصـــــورة مســـــتمرة 

ايــــــة التــــــي مــــــن اجلهــــــا أنشــــــئ فمــــــثلًا أن فايــــــة مرفــــــق النقــــــل تقــــــديم خدمــــــة نقــــــل ومطــــــردة تبعــــــاً للغ
المــــواطنين ومــــن ثـــــم فــــ ن اســــتمرار الخدمـــــة يحقــــق العامــــة مـــــن المرفــــق وعليــــه فـــــ ن توقــــف المرفـــــق 

 .3العام عن تقديم خدمته وعدم انتظامه يترتب عليه الاخلال بالغاية التي أنشئ من أجلها
عــــــام بانتظــــــام و طــــــراد أحــــــد أهــــــم المبــــــاد  التــــــي يعتمــــــد عليهــــــا وعليـــــه يعتبــــــر مبــــــدأ ســــــير المرفــــــق ال

المرفـــــق العـــــام فـــــي أدا  وظيفتـــــه ومهمتـــــه وتقـــــديم خدمتـــــه للجمهـــــور تحليقـــــاً للصـــــالد العـــــام وبـــــالرفم 
مــــن أن افلــــب التشــــريعات لــــم تــــنص علــــى هــــذه القواعــــد باعتبارهــــا مــــن القاعــــدة التــــي تــــنظم المرفــــق 
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دي إليهــــــــا كمــــــــا اســــــــتقر عليهــــــــا القضــــــــا  فــــــــي الــــــــنظم العــــــــام إلا أنهــــــــا تناولــــــــت القواعــــــــد التــــــــي تــــــــل 
 .1التشريعية

ـــــة والاجتما يـــــة لمبـــــدأ ســـــير ال ـــــاطراد وانتظـــــام وأهميتـــــه بالنســـــبة موتبعـــــاً للليمـــــة القانوني رفـــــق العـــــام ب
ــــة وجمهــــور المتعــــام ــــد عنــــت التشــــريعات إلــــى تنظــــيم مــــا يحــــيت بــــه مــــن معوقــــات لللدول ين معهــــا فق

ـــــك اقـــــر الفقـــــه القـــــانوني والقضـــــا  فـــــي ســـــبيل ضـــــمان ســـــير المرفـــــق العـــــام بانت ظـــــام وفـــــي ســـــبيل ذل
 2مسلولية الدولة عن انقطاا تقديم المرفق العام لخدماته أو تأخيرها

المعوقــــــات التــــــي عنــــــت التشـــــــريعات القانونيــــــة تنظيمهــــــا لضــــــمان ســــــير المرفــــــق العـــــــام  أهــــــم ومــــــن
تــــي شــــرعتها باســــتمرار تنظــــيم إضــــراب العــــاملين فــــي المرفــــق العــــام، والاضــــراب هــــو مــــن الحقــــوق ال

القـــــوانين المعاصـــــرة للعـــــاملين للمطالبـــــة بحقـــــوقهم إلا أنهـــــا قـــــد رســـــمت لـــــه إطـــــاراً نظـــــامي يجـــــب ألا 
يخــــــرج عنــــــه، ويعــــــرف الاضــــــراب علــــــى أنــــــه توقــــــف جمــــــاعي إرادي عــــــن العمــــــل لمــــــدة محــــــددة أو 

ــــة ــــة أو اجتما ي ــــب مهنيــــة معين ــــق مطال ــــر محــــددة بغــــرض تحقي ــــ ن الاضــــراب يترتــــب 3في ــــه ف ، وعلي
العمـــــل فـــــي المرفـــــق العـــــام ومـــــن ثـــــم توقـــــف تقـــــديم الخـــــدمات للجمهـــــور وهـــــو مـــــا  عليـــــه وقـــــف ســـــير

حــــدى بالتشــــريعات المعاصــــرة إلــــى تنظيمــــه بمــــا لا يترتــــب عليــــه توقــــف ســــير المرفــــق العــــام بــــاطراد 
 واستمرار.

كــــذلك فــــ ن الاســــتقالة أحـــــد اهــــم العناصــــر التــــي قـــــد تــــلثر علــــى مبــــدأ ســـــير المرفــــق العــــام بانتظـــــام 
ــــــذين يقــــــدموا خــــــدماتهم للجمهــــــور بصــــــورة وعليــــــه فــــــ ن المرافــــــق  العامــــــة تــــــدار بواســــــطة العــــــاملين ال

مســــــتمرة ومطــــــردة ومــــــن ثــــــم فــــــ ن مجــــــرد اســــــتقالة العامــــــل لا تبــــــرر انقطاعــــــه عــــــن العمــــــل بصــــــورة 
ـــــى تنظـــــيم  ـــــذلك فقـــــد حرصـــــت التشـــــريعات عل ـــــب عليـــــه توقـــــف المرفـــــق العـــــام ول فوريـــــة لمـــــا قـــــد يترت

ــــــة جهــــــة الإ دارة عليهــــــا، كمــــــا اباحــــــت لجهــــــة الإدارة حــــــق الاســــــتقالة بــــــأن اشــــــترطت ضــــــرورة موافق
 .4رفض الاستقالة المقدمة من قبل العامل

وســــير المرفــــق العــــام مــــن أهــــم المبــــاد  التــــي اقرتهــــا التشــــريعات المعاصــــرة والتــــي اتفــــق عليهــــا الفقــــه 
ـــــــق العامـــــــة او حتـــــــى  ـــــــديم خدمـــــــة المراف الإداري والقضـــــــا  واقـــــــر مســـــــلولية الدولـــــــة عـــــــن توقـــــــف تق

ـــــأخر المرفـــــق العـــــام التـــــأخر فـــــي تقـــــديم ـــــة عـــــن الاضـــــرار الناتجـــــة عـــــن توقـــــف وت ها، إذ تســـــأل الدول
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فــــي تقــــديم خدماتـــــه للجمهــــور علـــــى نحــــو مطـــــرد ومنــــتظم، كمـــــا قــــد جاهـــــدت التشــــريعات المعاصـــــرة 
فــــــي ضــــــمان انتظــــــام ســــــير المرفــــــق العــــــام بانتظــــــام بــــــأن حاولــــــت تلافــــــي مــــــا قــــــد يــــــلثر عليــــــه مــــــن 

 الاستقالة كذلك.معوقات من خلال تنظيمها كتنظيم الاضراب و 
 

 في ظل ازدواجية أدوار النيابة الفرع الثاني: سير وانتظام مرفق القضاء
 

أن ازدواجيـة أدوار النيـابـة العـامـة في الليـام بـالتحقيق والاتهـام قـد تلثر على مبـدأ  البـاحـثوعليـه يرى 
ل اللبض ئي، مثالعدالة الجنائية، خاصـــة في ظل الإجرا ات الأســـاســـية التي يتضـــمنها التحقيق الابتدا

والتفتي  والاســـــــــــتعانة بالخبرا . فكون النيابة مســـــــــــلولة عن كل من جمع الأدلة وتحريك الدعوى يثير 
إشكالية التوازن بين البحث عن الحليقة وضمان حقوق المتهمين، إذ قد يلثر هذا التداخل على الحياد 

ا، إلا أن المطلوب في مرحلـــة التحقيق. كمـــا أن إجرا ات اللبض والتفتي ، رفم  أنهـــا منظمـــة قـــانونيـــً
ازدواجية أدوار النيابة قد تلدي إلى اســــــــتخدامها بطرق تلثر على الضــــــــمانات الإجرائية، خاصــــــــة في 

 الحالات التي تستدعي تدخلًا سريعًا دون رقابة قضائية كافية. 

لات ؤ بالإضـــــــــــافة إلى ذلك، ف ن حق المحقق في تعيين الخبرا  دون التقيد بجدول محدد قد يثير تســـــــــــا
حول مدى استقلالية التحقيق، خصوصًا إذا لم تكن هنا  جهة رقابية تضمن نزاهة العملية. بناً  على 
ذلك، يرى الباحث أن معالجة هذه الازدواجية تتطلب إعادة النظر في توزيع الصـــــــــلاحيات بين جهات 

ا  وسير مرفق القض التحقيق والادعا ، بما يعزز الضمانات القانونية ويحد  من أي تأثير محتمل على
 .العدالة

النيابة العامة تمارس وظائف إدارية مهمة، منها الإشــراف على أعمال مأموري الضــبت القضــائي، كما 
حيث يخضع هللا  المأمورون لإشراف النائب العام وأعضا  النيابة العامة ضمن نطاق اختصاصهم. 

إذ تظل ة، ييتهم لها وظيفية وليســــت إدار يقومون بجمع الاســــتدلالات لمصــــلحة النيابة العامة، لكن تبع
يههم تتمتع النيابة العامة بصــلاحية توج ، حيثالجهة التي يتبعونها مســلولة عنهم من الناحية الإدارية

والتــأكــد من التزامهم بــالقــانون وحمــايــة حقوق الأفراد، كمــا تملــك حق مســــــــــــــــا لتهم في حــال ارتكــابهم 
 .تجاوزات أو مخالفات قانونية

ابة العامة مأموري الضــــبت القضــــائي في مهام التحري وجمع الأدلة، لكنها لا تمتلك ســــلطة توجه النيو 
إصــــدار أوامر إدارية لهم، بل يقتصــــر دورهم على ممارســــة صــــلاحياتهم ضــــمن نطاق اختصــــاصــــهم، 

من الضــــروري التمييز بين أعمال الضــــبت القضــــائي، حيث حيث تعد أي إجرا ات خارج ذلك باطلة. 
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التحقيق في الجرائم بعد وقوعها، وأعمال الضبت الإداري، التي تهدف إلى منع الجرائم التي تركز على 
 .والحفا  على النظام العام

أن أي تضــــــــــــارب في أدوار النيابة العامة، ســــــــــــوا  في ممارســــــــــــة أعمال التحقيق  الباحثرى يوعليه، 
ذا م مرفق القضـــــــــا . هالابتدائي أو توجيه التهم، قد يلدي إلى انعكاســـــــــات ســـــــــلبية على ســـــــــير وانتظا

التضــــــــــارب يمكن أن يلثر على حيادية النيابة العامة ويضــــــــــعف ثقة المجتمع في النظام القضــــــــــائي، 
خاصــــــة إذا أدى إلى تداخل في الصــــــلاحيات أو ازدواجية في المهام التي تقوم بها. كما أن تضــــــارب 

ين قانونية أو التداخل بالأدوار قد يتســــــــــــــبب في إبطا  ســــــــــــــير العدالة نتيجة التأخير في الإجرا ات ال
الجهات المســلولة عن التحقيق والتقاضــي، مما يلثر بشــكل مباشــر على حقوق الأفراد وحرياتهم. ومن 
هنا، يتطلب الأمر مراجعة القوانين المنظمة لدور النيابة العامة بهدف تحديد صــــــــــــــلاحياتها بشــــــــــــــكل 

 .قضا واضد، وتحقيق العدالة الناجزة بما يعكس حيادية واستقلالية ال

طلع النيابة العامة بدور أســــاســــي في دعاوى الدولة، فالنائب العام هو من يليم الدعاوى التي ضــــتكما 
للدولة او إحدى ملسساتها على أي شخص أو جهة كانت وتقام الدعاوى التي ضد الدولة وملسساتها 

ة الدعاوى على كاف على النائب العام بصــــــــفته الممثل القانوني، وتتولى نيابة دعاوى الدولة الإشــــــــراف
المدنية ، و عتراضـــــــــــات التســـــــــــوية أمام كافة المحاكم على اختلاف درجاتها، وتعقب التنفيذات المدنية 
،إضــــافة الى كافة القضــــايا ذات العلاقة والمطالبات الواردة لمكتب النائب العام من النيابات والمحاكم 

 .فلسطين والوزارات والجهات ذات العلاقة والملسسات التابعة لدولة

نة 11حيث بموجب قرار بقانون رقم   بشـــــــــــــــأن دعاوى الدولة، تتحمل النيابة العامة  2022( لســــــــــــــ
( تمثل النيابة العامة جهات 5مســـــلوليات كبيرة في تمثيل الدولة في الدعاوى القضـــــائية. فوفقاً للمادة  

دولة طرفًا مد يًا أو الدولة أمام المحاكم المختصــــــــــــة في الدعاوى المدنية أو التحكيم، ســــــــــــوا  كانت ال
مدعى عليه. كما تقوم النيابة العامة بتقديم الطلبات والمرافعات، بالإضافة إلى تبليا الأوراق القضائية 

 .1نيابة عن الدولة
                                                 

ــــانون رقــــم  5المــــادة   1 ــــى م  2022( لســــنة 11( مــــن القــــرار بق ــــي نصــــت عل . لغايــــات 1بشــــأن دعــــاوى الدولــــة والت
ات دعـــــاوى ا. تمثيـــــل جهـــــ :تطبيـــــق أحكـــــام هـــــذا القـــــرار بقـــــانون، يمـــــارس النائـــــب العـــــام المهـــــام والصـــــلاحيات اعتيـــــة

ـــــع منهـــــا أو عليهـــــا مـــــن دعـــــاوى أمـــــام المحـــــاكم المختصـــــة بأنواعهـــــا ودرجاتهـــــا  ـــــي حكمهـــــا، فيمـــــا يرف ـــــة ومـــــن ف الدول
ـــــــدفاا عنهـــــــا ـــــــة، واتخـــــــاذ الإجـــــــرا ات اللازمـــــــة لضـــــــمان مصـــــــالحها وال ـــــــدفوا  .كاف ـــــــوائد وال ـــــــات والل ـــــــديم الطلب ب. تق

ــــــدعاوى  ــــــك ال ــــــا ســــــائر الأورا .اللازمــــــة والمرافعــــــات فــــــي تل ــــــة عــــــن جهــــــات دعــــــاوى ج. تبليــــــا وتبل ق القضــــــائية نياب
د. متابعـــــــة الأحكـــــــام والقـــــــرارات الصـــــــادرة عـــــــن  .الدولـــــــة ومـــــــن فـــــــي حكمهـــــــا وفقـــــــاً لأحكـــــــام القـــــــوانين ذات العلاقـــــــة
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تنص على أن المحكمة يمكنها النظر في دعاوى الدولة على وجه الاســــــــتعجال بناً  على  (9والمادة  
، وهو ما يســـــاهم في تســـــريع الفصـــــل في القضـــــايا الهامة. كما تكلف طلب النيابة العامة أو قرار منها

، 4النيابة العامة برفع الدعاوى الخاصـــــــــــــة بالخلافات بين الدولة والأطراف الأخرى، وذلك وفقًا للمادة 
 .1بناً  على طلب الرئيس أو رئيس الوزرا  أو وزير المالية، بحسب نوا الدعوى 

ز إجرا  صــلد أو تســوية في دعاوى الدولة إلا بعد الحصــول على أنه لا يجو  ( على10المادة   تلكدو 
 .2موافقة الجهة المختصة التي طلبت إقامة الدعوى 

وفي إطار ذلك، يحق للنائب العام تفويض أحد أعضـــــــا  النيابة العامة للليام بأي من المهام المشـــــــار 
يين كومية أن ينتدبوا موظفين قانون، كما يمكن لرؤســا  الجهات الحالخامســة المذكورةإليها، وفقًا للمادة 

 3لمتابعة القضايا وتنفيذ الأحكام. 

يثير تساؤلات جوهرية حول حياد واستقلالية  2022لسنة  11رى الباحث أن القرار بقانون رقم يوعليه 
فمند النيابة العامة صلاحيات واسعة في تمثيل الدولة في جميع الدعاوى،  ،النيابة العامة في فلسطين

كون  هذا التضـــــارب ينبع من ،جهة النيابة العامةتضـــــاربًا في الأدوار قد يلثر ســـــلبًا على حياد يخلق 
 طرفي النزاا في الدعويين الجزائية والمدنية.النيابة العامة تمثل 

                                                 

ـــــة أمـــــام الجهـــــات المختصـــــة ـــــي دعـــــاوى الدول ـــــة العامـــــة ٢ .المحـــــاكم ف ـــــب أحـــــد أعضـــــا  النياب . للنائـــــب العـــــام أن يني
( مــــــن هــــــذه المــــــادة، فــــــي أي دعــــــوى مــــــن جهــــــات 1دة فــــــي الفقــــــرة  للليــــــام بــــــأي مــــــن المهــــــام والصــــــلاحيات المحــــــد

دعــــــاوى الدولــــــة ومــــــن فــــــي حكمهــــــا وفــــــي أي مرحلــــــة مــــــن مراحلهــــــا، بمــــــا لا يتعــــــارض مــــــع أحكــــــام القـــــــوانين ذات 
 العلاقة...م

ـــــى م للمحكمـــــة  2022( لســـــنة 11( مـــــن القـــــرار بقـــــانون رقـــــم  9المـــــادة   1 ـــــة والتـــــي نصـــــت عل بشـــــأن دعـــــاوى الدول
ــــاً لأحكــــام بقــــرار منهــــا أو ب ــــى صــــفة الاســــتعجال وفق ــــة عل ــــي دعــــاوى الدول ــــة العامــــة، النظــــر ف ــــب النياب ــــى طل ــــاً  عل ن

 م وتعديلاتهم2001( لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  
بشـــــأن دعـــــاوى الدولـــــة والتـــــي نصـــــت علـــــى م لا يجـــــوز  2022( لســـــنة 11( مـــــن القـــــرار بقـــــانون رقـــــم  10المــــادة   2

تســـــوية فـــــي دعـــــاوى الدولـــــة، إلا بعـــــد أخـــــذ موافقـــــة الجهـــــة صـــــاحبة الصـــــلاحية فـــــي طلـــــب إقامتهـــــا إجـــــرا  صـــــلد أو 
 وفقا لأحكام هذا القرار بقانونم.

ـــــى م...  3 ـــــة عل ـــــرئيس أي مـــــن 3نصـــــت المـــــادة الخامســـــة مـــــن القـــــرار بقـــــانون المـــــذكور فـــــي فقرتهـــــا الثالث . يجـــــوز ل
والتنســــــيق معـــــه، أن ينتـــــدب خطيـــــا أي موظــــــف جهـــــات دعـــــاوى الدولـــــة ومـــــن فــــــي حكمهـــــا، بموافقـــــة النائـــــب العـــــام 

قـــــانوني فيهـــــا، أو فـــــي الـــــدائرة ذات العلاقـــــة، ليتـــــولى أمـــــر تقـــــديم اللـــــوائد والمـــــذكرات القانونيـــــة عنهـــــا، ومتابعـــــة تنفيـــــذ 
 الأحكام الصادرة لمصلحتها في كل دعوى تكون طرفا فيهام
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علاوة على ذلك، قد يلدي هذا التوســــــع في صــــــلاحيات النيابة العامة إلى تقويض اســــــتقلالها وجعلها 
طة وهي الســــــــــــــل الدولة، فهي من حيث المبدأ وكيل عن الســــــــــــــلطة التنفيذيةعرضــــــــــــــة للتأثير من قبل 

التنفيذية، والوكيل مأمور وتابع لموكله ولر باته، ولتحقيق مصــــلحته الفضــــلى، مما يخلق تبعية للنيابة 
للســـــــــــــلطة التنفيذية، وهو ما قد يلثر على قرارات النيابة العامة بالتحقيق أو بالترافع أمام المحاكم، في 

الدعاوى الجزائية، وهو ما يعتبر تأثير بشــــــكل أو بآخر على مبدأ ســــــير مرفق القضــــــا  بانتظام  بعض
  .واطراد

ــــــر مــــــن جهــــــة أمــــــام القضــــــا   تكــــــون النيابــــــة العامــــــة  كــــــأنوان تضــــــارب المصــــــالد فــــــي تمثيــــــل أكث
فــــــي القضــــــايا المدنيــــــة، قــــــد تتعــــــارض مصــــــالحها مــــــع دورهــــــا كجهــــــة  الدولــــــةمســــــلولة عــــــن تمثيــــــل 

القضــــايا التــــي تتعلــــق بمســــلولية مــــوظفي الدولــــة عــــن أضــــرار  ومثــــال ذلــــكجنائيــــة. العدالــــة التحقــــق 
أو جــــــرائم، قــــــد تجــــــد النيابــــــة العامــــــة نفســــــها فــــــي موقــــــف صــــــعب بــــــين ملاحقــــــة الجنــــــاة نيابــــــة عــــــن 

التضــــارب قــــد يــــلدي إلــــى تراخــــي  ، وهــــذافــــي القضــــايا المدنيــــة جهــــات الدولــــةالمجتمــــع والــــدفاا عــــن 
طرفًــــا فيهــــا،  جهــــات الدولــــةايا الفســــاد أو الإهمــــال التــــي قــــد تكــــون النيابــــة العامــــة فــــي ملاحقــــة قضــــ

 .مما يلثر على مبدأ المسا لة وعدم الإفلات من العقاب

اســــتقلالية النيابـــــة العامـــــة كمــــا قـــــد تظهــــر بعـــــض ملامـــــد عــــدم الاســـــتقرار القضــــائي كالتـــــأثير علـــــى 
ة مســـــلولة عـــــن تمثيـــــل عنـــــدما تكـــــون النيابـــــة العامـــــ ،هـــــي أحـــــد الركـــــائز الأساســـــية لتحقيـــــق العدالـــــة

فــــي القضــــايا المدنيــــة، قــــد يُنظــــر إليهــــا علــــى أنهــــا فيــــر محايــــدة، خاصــــة إذا كانــــت القضــــايا  الدولــــة
قــــد يضــــعف ثقــــة الجمهــــور فــــي النيابــــة وهــــو مــــا  المدنيــــة تتعلــــق بجهــــات حكوميــــة أو مــــوظفين كبــــار

هــــات جالعامــــة كملسســــة تحقــــق العدالــــة بشــــكل نزيــــه، خاصــــة إذا كانــــت هنــــا  شــــكو  حــــول تــــأثير 
 .على قراراتها الدولة

ــــد تظهــــر آثــــار  ــــي الإازدواج الأدوار كمــــا ق ــــد تتعــــارض ف ــــث ق ــــا  فــــي ســــير العمــــل القضــــائي، حي رب
فـــــي القضــــــايا المدنيـــــة وممارســــــة دور الادعـــــا  العــــــام فـــــي القضــــــايا  الدولــــــةالأولويـــــات بــــــين تمثيـــــل 

ــــت ال ــــي القضــــايا، خاصــــة إذا كان ــــي الفصــــل ف ــــأخير ف ــــى ت ــــلدي إل ــــد ي ــــة. هــــذا ق ــــة العامــــة الجزائي نياب
إلـــــى زيـــــادة  يـــــلدي هـــــذا الازدواج، كمـــــا أن تعـــــاني مـــــن ضـــــغو  بســـــبب كثـــــرة المهـــــام الموكلـــــة إليهـــــا

 الشقين الجزائي والمدني.العب  على النيابة العامة، مما قد يلثر على جودة عملها في كلا 

 طاتمبـــــدأ الفصـــــل بـــــين الســـــلكمـــــا أن ازدواج أدوار النيابـــــة العامـــــة يقتضـــــي حتمـــــا الـــــى تقليـــــل مـــــن 
تكــــون النيابــــة  ، فحينمــــاأن تكــــون الســــلطة القضــــائية مســــتقلة عــــن الســــلطة التنفيذيــــةبــــيقتضــــي  الــــذي
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 الســـــلطة التنفيذيـــــة( فـــــي  الدولـــــةالعامـــــة، وهـــــي جـــــز  مـــــن الســـــلطة القضـــــائية، مســـــلولة عـــــن تمثيـــــل 
القضــــــايا المدنيــــــة، قــــــد يُنظــــــر إلــــــى ذلــــــك علــــــى أنــــــه خلــــــت بــــــين الســــــلطات، ممــــــا قــــــد يــــــلثر علــــــى 

 .قضا استقلالية ال

ـــــر مـــــن جهـــــة مـــــن الجهـــــات  ـــــين أكث ـــــزاا مـــــا ب ـــــك ن ـــــا حـــــال كـــــان هنال ـــــك تضـــــاربا حليلي كمـــــا ان هنال
لســــنة  ١١المشــــمولة بتمثيلهــــا مــــن قبــــل النيابــــة وفقــــا لأحكــــام المــــادة الأولــــى مــــن القــــرار بقــــانون رقــــم 

ــــــــة وســــــــلطاتها وهي اتهــــــــا والحكومــــــــة والأجهــــــــزة ٢٠٢٢ ، حيــــــــث أن المــــــــادة شــــــــملت ملسســــــــات الدول
ســـــــــكرية وفيرهــــــــــا مـــــــــن الجهــــــــــات، بالإضـــــــــافة الـــــــــى منظمــــــــــة التحريـــــــــر وملسســــــــــاتها المدنيـــــــــة والع

والملسســـــات التابعـــــة لهـــــا وفـــــق صـــــريد نـــــص المـــــادة الثانيـــــة مـــــن القـــــرار بقـــــانون المـــــذكور. وعليـــــه، 
ــــين مصــــلحة أي مــــن هــــذه الجهــــات، وأن يكــــون كــــلا  ــــا لوجــــود تعــــارض ب ــــك تصــــورا حليلي فــــان هنال

ات الـــــدعوى، ممـــــا يشــــكل اضـــــطرابا فـــــي عمـــــل المرفـــــق الجهتــــين ممثلتـــــين مـــــن قبـــــل النائــــب العـــــام ذ
 القضائي.

فـــــــي  الدولـــــــةازدواج أدوار النيابــــــة العامـــــــة فــــــي فلســـــــطين بــــــين تمثيـــــــل الادعــــــا  العـــــــام وتمثيــــــل ان و 
ــــق القضــــا  بانتظــــام واطــــراد. هــــذا الازدواج قــــد  ســــوفالقضــــايا المدنيــــة  ــــى ســــير مرف يــــلثر ســــلبًا عل

لية النيابـــــــة العامـــــــة، و ربـــــــا  فـــــــي تنفيـــــــذ يـــــــلدي إلـــــــى تضـــــــارب فـــــــي المصـــــــالد، و ضـــــــعاف اســـــــتقلا
الأحكـــــــام، وتـــــــأخير فـــــــي الفصـــــــل فـــــــي القضـــــــايا. لـــــــذلك، قـــــــد يكـــــــون مـــــــن الأفضـــــــل فصـــــــل هـــــــذين 

فــــــي القضــــــايا  الدولــــــةالــــــدورين، بحيــــــث تتــــــولى جهــــــة مســــــتقلة  مثــــــل هي ــــــة قضــــــايا الدولــــــة( تمثيــــــل 
لقضـــــايا الجزائيـــــة. المدنيــــة، بينمـــــا تبقـــــى النيابــــة العامـــــة مســـــلولة حصــــريًا عـــــن الادعـــــا  العــــام فـــــي ا

 هذا الفصل سيعزز من استقلالية القضا  وثقة الجمهور في نزاهة العدالة.

 

 القضائي العملاستقرار  علىالنيابة العامة  أدوار تعدد المطلب الثاني: تقييم
 

والــــدور الــــذي تمارســــه النيابــــة العامــــة أحــــد اهــــم الأدوار التــــي تضــــمن اســــتمرار ســــير وانتظــــام مرفــــق 
ــــى عاتقهــــا مهمــــة القضــــا  فــــي ال ــــع عل ــــ ن النيابــــة العامــــة يق ــــاه ف ــــك تبعــــاً لمــــا ســــبق وان بين ــــة وذل دول

الاختصـــــاص ب قامـــــة الـــــدعوى العموميـــــة باعتبارهـــــا الأمـــــين علـــــى مصـــــالد الجماعـــــة إذ يعهـــــد إليهـــــا 
ـــــم فـــــ ن اختصا ـــــة صـــــحفـــــظ الصـــــالد العـــــام للجماعـــــة ومـــــن ث ـــــة هـــــو اللبن ـــــدعوى العمومي ها ب قامـــــة ال

وضــــــمان ســــــير وانتظــــــام مرفــــــق القضــــــا ، كمــــــا أن النيابــــــة  لجزائيــــــةاالأولــــــى فــــــي تحريــــــك الــــــدعوى 
العامــــــة تخــــــتص كــــــذلك بكــــــلًا مــــــن الاشــــــكالات وتنفيــــــذ الاحكــــــام وتمثيــــــل القصــــــر كمــــــا يعهــــــد إليهــــــا 
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ومــــــن ثــــــم فــــــ ن ومنازعــــــات القضــــــاة أمــــــام المحكمــــــة العليــــــا، ، المدنيــــــةالــــــدعوى  يفــــــ الدولــــــةبتمثيــــــل 
ــــــي كــــــلًا مــــــ ــــــة العامــــــة ف ــــــذي تمارســــــه النياب ــــــدور ال ــــــة وكــــــذلك ال ــــــدعوى الجنائي ــــــعن ال ــــــدعاوى  جمي ال

مرار تلا يمكــــــن الاســــــتغنا  عنــــــه ومــــــن ثــــــم فــــــ ن اســــــوالــــــذي  الدولــــــةعلــــــى مــــــن و  المرفوعــــــة المدنيــــــة
وانتظـــــام ســـــير مرفـــــق القضـــــا  يـــــرتبت بشـــــكل مباشـــــر وبصـــــورة أساســـــية بمـــــا تمارســـــه النيابـــــة العامـــــة 

يابـــــــة العامـــــــة مثلـــــــه مـــــــن اختصاصـــــــات وادوار، والنظـــــــام القـــــــانوني الـــــــذي يحـــــــدد اختصاصـــــــات الن
كمثـــــل أي نظـــــام قـــــانوني لـــــه إيجابيـــــات وســـــلبيات، ولـــــذلك نفـــــرد الفـــــرعين التـــــاليين لتنـــــاول إيجابيـــــات 

 دور النيابة العامة في القانون الفلسطيني وكذا سلبياته على النحو التالي: 
 

 الفرع الاول: الإيجابيات
 

تصاصـــــات النيابـــــة العامـــــة فـــــي بـــــالرفم مـــــن الانتقـــــادات العديـــــدة التـــــي وجهـــــت إلـــــى نظـــــام توزيـــــع اخ
ـــــع تضـــــارب المصـــــالد وتضـــــاد المعـــــا ـــــى هـــــذا التوزي ـــــب عل ير وتبـــــاين يالنظـــــام الفلســـــطيني ومـــــا يترت

الأهـــــداف التـــــي تســـــعى لتحليقهـــــا فـــــي ذات الموضـــــوا ف نـــــه بـــــالطبع لا يخلـــــو مـــــن الإيجابيـــــات التـــــي 
 يمكن أن نذكر أهمها على النحو التالي: 

 ــــارهم ــــة العامــــة باعتب ــــد أن أعضــــا  النياب ــــي  رجهــــة قضــــائية مختصــــة فهــــم الاق ــــا ة ف ــــر كف والاكث
ن وعلــــى و أعضــــا  ملهلــــ مإذ أن أعضــــا  النيابــــة العامــــة هــــ المــــدنيأمــــام القضــــا   الدولــــةتمثيــــل 

مســـــــتوى عــــــــال مــــــــن الكفــــــــا ة والقــــــــدرة إذ يــــــــتم اختيــــــــارهم بعنايــــــــة كمــــــــا يخضــــــــعوا للعديــــــــد مــــــــن 
ـــــارات  م، وهـــــي أدوار تضـــــطلع بهـــــا ولـــــديهم الخبـــــرة الكافيـــــة فـــــي المرافعـــــات أمـــــام المحـــــاكالاختب

النيابـــــة العامـــــة دون أي جهـــــة أخـــــرى متخصصـــــة فـــــي الدولـــــة، فالنيابـــــة هـــــي نقطـــــة اتصـــــال مـــــا 
بـــــين جهـــــة النظـــــام وجهـــــة القضـــــا ، ولا يوجـــــد أي جهـــــات تابعـــــة لـــــ دارة أخـــــرى تضـــــطلع بهـــــذه 

وهـــــو مـــــا يجعلهـــــم أقـــــدر مـــــن فيـــــرهم علـــــى تحقيـــــق الصـــــالد العـــــام فـــــي رعايـــــة وحفـــــظ الأدوار، 
 .أمام القضا  المدني اكمدعي أو مدعى عليه الدولةمثيل ام بتالمال الع

  ان النيابـــــة العامـــــة هـــــي ســـــلطة وطنيـــــة ولائهـــــا الأول والأخيـــــر للدولـــــة والشـــــعب ومـــــن ثـــــم فهـــــي
ـــــــولي  ـــــــم فهـــــــي الأكثـــــــر مناســـــــبة لت ـــــــى رعايتهـــــــا ومـــــــن ث ـــــــى مصـــــــالحهم والاقـــــــدر عل الامينـــــــة عل

 قيق صالحه العام.امام القضا  في سبيل تح الدولةمسلولية تمثيل الشعب و 
  بالإضــــــافة لاختصــــــاص النيابــــــة العامــــــة بتمثيــــــل الادعــــــا   الدولــــــةان اســــــناد اختصــــــاص تمثيــــــل

ــــــك العــــــام وممارســــــة ســــــلطة التحقيــــــق والاتهــــــام  يترتــــــب عليــــــه تخفــــــيض النفقــــــات الحكوميــــــة وذل
ــــــل  ــــــةب ســــــناد مهمــــــة تمثي ــــــدلًا مــــــن إنشــــــا  جهــــــة قضــــــائية  الدول ــــــة العامــــــة ب امــــــام لقضــــــا  للنياب
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لهـــــا موازنـــــة ماليـــــة خاصـــــة ومســـــتقلة عـــــن المخصصـــــة للنيابـــــة العامـــــة وهـــــو  مســـــتقله تخصـــــص
ـــــة العامـــــة ـــــات الحكومي ـــــادة النفق ـــــى زي ـــــلدي إل ـــــين مـــــا ي ـــــة مـــــا ب ـــــى مقارن ـــــا ال ، ســـــيما اذا مـــــا نظرن

ــــة المنظــــورة أمــــام القضــــا  فهــــي تعتبــــر هامشــــية فــــي مقابــــل أعــــداد القضــــايا  أعــــداد دعــــاوى الدول
يا، تعــــــداد الــــــدعاوى المدنيــــــة المرفوعــــــة علــــــى جهــــــات الجزائيــــــة التــــــي تــــــرد للنيابــــــة العامــــــة ســــــنو 

مــــــن مجمــــــوا الــــــدعاوى الجزائيــــــة الــــــواردة للنيابــــــة العامــــــة فــــــي   ٪١الدولــــــة أو منهــــــا لا تتعــــــدى 
م، وعليـــــه فانـــــه مـــــن فيـــــر المجـــــدي انشـــــا  إدارة خاصـــــة لهـــــذا العـــــدد البســـــيت مـــــن ٢٠٢٤العـــــام 

 الملفات المدنية.
  قضــــــائية واحــــــدة ليعهــــــد إليهــــــا بــــــأكثر مــــــن إن تركيــــــز الاختصاصــــــات القضــــــائية فــــــي يــــــد جهــــــة

ـــــدعوى ونقـــــل الملفـــــات والتحـــــرر  اختصـــــاص قضـــــائي يحقـــــق ســـــهولة وســـــرعة إجـــــرا ات ســـــير ال
ــــــــات والبيانــــــــات مــــــــن جهــــــــة إلــــــــى إذ أن  ــــــــادل الملف ــــــــي تب ــــــــروتين الحكــــــــومي المتمثــــــــل ف مــــــــن ال

 اخصاص ذات الجهة بالاختصاصات ينطوي علي تسير في سير الإجرا ات.
 ــــز الصــــلا ــــد جهــــة قضــــائية واحــــدة والركــــون إليهــــا فــــي الاضــــطلاا كــــذلك فــــ ن تركي حيات فــــي ي

ـــــه أقـــــدر  بـــــأكثر مـــــن اختصـــــاص يكســـــب أعضـــــائها خبـــــرة علـــــى كـــــلا الصـــــعيدين وهـــــو مـــــا يجعل
علـــــى الليـــــام بعملـــــه والاضـــــطلاا بمهـــــام وظيفتـــــه تبعـــــاً لمـــــا اكتســـــبه مـــــن خبـــــرات ومهـــــارات فـــــي 

 ممارسته للاختصاصات المتنوعة.

 الفرع الثاني: السلبيات
 

لرفم مـــــن المزايـــــا التـــــي يحققهـــــا نظـــــام ازدواجيـــــة دور النيابـــــة العامـــــة فـــــي تـــــولي مهمـــــة الادعـــــا  وبـــــا
ــــى أمنــــه وســــلامته وكــــذا  ــــذين يتعــــدون عل ــــي القصــــاص مــــن الأشــــخاص ال ــــل المجتمــــع ف العــــام وتمثي

بالإضــــــافة لاختصاصــــــاتها المدنيــــــة باعتبارهــــــا الأمــــــين العــــــام علــــــى مصــــــالد  الدولــــــةمهمــــــة تمثيــــــل 
النطـــــــاق الشـــــــرعي والتـــــــي كـــــــان لبعضـــــــها أثـــــــر إيجـــــــابي فـــــــي دوام ســـــــير الجماعـــــــة وخاصـــــــة فـــــــي 

 واستمرار وانتظام مرفق القضا .
الا أننــــا نــــرى أنــــه و ن كــــان لهــــذه الإيجابيــــات أثــــر فــــي تحقيــــق اســــتمرار وانتظــــام العمــــل فــــي مرفــــق  

ــــــــي ســــــــلبيات ازدواجيــــــــة وتعــــــــدد  القضــــــــا  إلا أنــــــــه مــــــــن الممكــــــــن الوصــــــــول لــــــــنفس النتيجــــــــة وتلاف
ــــــــبعض، ويمكــــــــن أن اختصاصــــــــات الني ــــــــة إليهــــــــا والمتعارضــــــــة مــــــــع بعضــــــــها ال ابــــــــة العامــــــــة الموكل

ـــــل نوضـــــد أهـــــم ســـــلبيات  ـــــة العامـــــة بتمثي ـــــةاضـــــطلاا النياب ـــــة الدول ـــــدعاوى المدني  الفلســـــطينية فـــــي ال
 في النقا  التالية: 
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  ـــــــــد مـــــــــن الاختصاصـــــــــات المتعارضـــــــــة والمتضـــــــــاربة ـــــــــة العامـــــــــة بالعدي ـــــــــال كاهـــــــــل النياب إن اثق
ــــف جهــــة أو شــــخص يتعــــارض مــــع مقتضــــيات الم نطــــق الصــــحيد إذ مــــن فيــــر المستســــا  تكلي

 معين بالليام بمهام متعددة ومتعارضة مع بعضها البعض.
  أن تعـــــــدد الاختصاصـــــــات المســـــــندة لجهـــــــة النيابـــــــة العامـــــــة فـــــــي النظـــــــام القضـــــــائي الفلســـــــطيني

تجعــــــل مهمــــــة عضــــــو النيابــــــة العامــــــة أكثــــــر صــــــعوبة وذلــــــك لضــــــرورة تعمقــــــه وتخصصــــــه فــــــي 
ــــــي أدا  مهــــــام متعــــــددة مجــــــالات قانونيــــــة  ــــــة الأدوار بالتخصــــــص ف ممــــــا يتعــــــارض مــــــع احترافي

 .أقل
  أن التضـــــــارب الواضـــــــد بـــــــين مصـــــــلحة النيابـــــــة العامـــــــة فـــــــي إقامـــــــة الـــــــدعوى العموميـــــــة علـــــــى

ـــــين  ـــــى أمنـــــه وســـــلامته وب المجـــــرمين والمتهمـــــين الـــــذي أجرمـــــوا فـــــي حـــــق المجتمـــــع بالتعـــــدي عل
مـــــــوظفين العمـــــــوميين باعتبارهـــــــا مســـــــلولية الدولـــــــة عـــــــن جـــــــرائم ال  مصـــــــلحتها فـــــــي رفـــــــع عـــــــب

ــــةممــــثلًا  ــــب  للدول امــــام القضــــا  هــــو مــــن قبيــــل التعــــارض والتضــــاد فــــي الأهــــداف وهــــو مــــا يترت
ضــــــرورة الحيــــــد فــــــي عمــــــل تــــــزان القــــــائم علــــــى لاعليــــــه ازدواجيــــــة المعــــــاير التــــــي يختــــــل معهــــــا ا

 ، ويجعل هذا النظام عرضة للانتقاد، سيما وأن النيابة العامة النيابة
  اج الاختصاصـــــات المســـــندة للنيابـــــة العامـــــة مـــــع مقتضـــــيات العدالـــــة ويخـــــالف مـــــا يتعـــــارض ازدو

والتـــــي اثبتـــــت جـــــدارتها  كالمشـــــرعان الأردنـــــي والمصـــــري  ســـــارت عليـــــه الـــــنظم القانونيـــــة الحديثـــــة
 وبين جهة الادعا  العام. الدولةبالفصل بين جهة تمثيل 

  الدولـــــةإلــــى اســـــناد مهمــــة تمثيــــل أن تبعيــــة النيابــــة العامـــــة الماليــــة للســــلطة التنفيذيـــــة بالإضــــافة 
ـــــة العامـــــة ومـــــن ثـــــم المـــــولاة لهـــــا فـــــي الـــــدفاا عـــــن حقوقهـــــا يـــــلثر بصـــــورة مباشـــــرة وفيـــــر  للنياب
ـــــة العامـــــة فـــــي ممارســـــة اختصاصـــــاها القضـــــائي ومـــــن ثـــــم  ـــــد واســـــتقلال النياب مباشـــــرة علـــــى حي

وبمـــــا  إصـــــدار احكامهـــــا وقراراتهـــــا القضـــــائية تحـــــت التـــــأثير المـــــادي والمعنـــــوي للســـــلطة التنفيذيـــــة
 يتعارض مع مقتضيات العدالة.

  ،ــــــة، وهــــــو الأصــــــل العــــــام ــــــدعوى الجزائي ــــــة العامــــــة متخصصــــــون فــــــي إدارة ال ان أعضــــــا  النياب
وهــــــم وحينمــــــا يمارســــــون هــــــذا الــــــدور يمارســــــونه فــــــي اطــــــار أن النيابــــــة العامــــــة هــــــي الخصــــــم 
الشــــــريف، وهــــــذا لا يتوافــــــق مــــــع العقليــــــة التــــــي ينبغــــــي أن تكــــــون عنــــــد المحــــــامي الــــــذي يهــــــدف 
ــــــه، وينبنــــــي عليــــــه أن  للــــــدفاا عــــــن مصــــــالد موكلــــــه بــــــأي شــــــكل، فهــــــو منحــــــاز لمصــــــالد موكل

 وكيل النيابة ليس هو الشخص الأمثل للدفاا عن الدولة في نزاعاتها المدنية.
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  ان مـــــن طبيعـــــة عمـــــل النيابـــــة المـــــداورة بـــــين أفرادهـــــا وتصـــــدر تشـــــكيلات وانتـــــدابات مـــــن شـــــأنها
بعـــــة قضـــــايا الدولـــــة الـــــى نيابـــــة أخـــــرى قـــــد يعمـــــل تغييــــر موقـــــع وكيـــــل النيابـــــة المخـــــتص فـــــي متا

بهـــــا فـــــي أدوار التحقيـــــق والمرافعـــــة أمـــــام المحـــــاكم الجزائيـــــة، وقـــــد يطـــــول الأمـــــر لســـــنوات، وقـــــد 
فـــي الـــدعاوى المدنيــــة المرفوعـــة عليهـــا، قــــد لا  الدولـــةيحـــل مكانـــه وكيـــل نيابــــة آخـــر فـــي تمثيــــل 

ـــــه، لا يوجـــــد ـــــي أدا  هـــــذه الأدوار، وعلي ـــــرة ف ـــــه ســـــابق خب اســـــتمرارية أو تخصـــــص فـــــي  يكـــــون ل
هــــذا الشــــأن فــــي النيابــــة العامــــة، وهــــذا يــــنعكس بشــــكل أساســــي علــــى نو يــــة الــــدفوا التــــي يجــــب 
الـــــــدفع بهـــــــا أمـــــــام القضـــــــا  المـــــــدني، فهـــــــي تختلـــــــف بشـــــــكل كبيـــــــر عـــــــن الـــــــدفوا فـــــــي القضـــــــايا 

 .الجزائية

 

 الخاتمة:
 

ـــــام  ـــــي الخت ـــــي عمـــــل النوف ـــــة ف ـــــي هـــــذه الدراســـــة مظـــــاهر الازدواجي ـــــا ف ـــــد تناولن ـــــة العامـــــة، ومـــــا فق ياب
تأثيرهــــا علــــى دورهــــا فــــي تحريــــك الــــدعوى الجزائيــــة بمراحلهــــا المختلفــــة كمــــا تــــم الإشــــارة الــــى الاســــناد 
القانونيـــــة  والتـــــي تمـــــند النيابـــــة صـــــلاحيات فـــــي الـــــدعاوى الجزائيـــــة وتحريكهـــــا، والـــــدعاوى المدنيـــــة 

 المرفوعة على جهة الدولة، وتم تبيان حدود أدوار النيابة في كل منهما.
وفــــــي ظــــــل التبعيـــــــات الماليــــــة والإداريــــــة لمرفـــــــق النيابــــــة العامــــــة، فـــــــان اناطــــــة صــــــلاحيات تمثيـــــــل 
الدولـــــة بهـــــا قـــــد يخلـــــق تضـــــاربا فـــــي مهمتهـــــا الأساســـــية وهـــــي تحريـــــك الـــــدعوى الجزائيـــــة، حيـــــث أن 
ــــد  ــــي القضــــايا الماليــــة المرفوعــــة عليهــــا، وهــــو أمــــر ق ــــة ف ــــة هــــي الوكيــــل بالخصــــومة عــــن الدول النياب

فا اناطتــــــه بالنيابــــــة لتكــــــي يكــــــون لــــــديها كامــــــل الحريــــــة والأريحيــــــة فــــــي تحريـــــــك لا يكــــــون مستســــــا
الـــــدعاوى الجزائيـــــة علـــــى المرافـــــق العامـــــة وعلـــــى المـــــوظفين العمـــــوميين حـــــال ارتكـــــابهم لأي جريمـــــة 

 مستوجبة التعويض.
كمـــــا تـــــم بحـــــث تـــــأثير تعـــــدد أدوار النيابـــــة العامـــــة علـــــى ســـــير المرفـــــق القضـــــائي، وتبـــــين أن افلـــــب 

ت المناطـــــــة بالنيابـــــــة العامـــــــة كاختصـــــــاص التحقيـــــــق والاتهـــــــام، أو اختصاصـــــــها فـــــــي الاختصاصـــــــا
تمثيـــــل القاصــــــر أو اختصاصـــــاتها المتنوعــــــة فــــــي تنفيـــــذ الأحكــــــام الجزائيــــــة واستشـــــكالاتها هــــــي فــــــي 
حليقتهــــا قــــد تتكامــــل وأدوار النيابــــة العامــــة الا أنهــــا لا تتعــــارض معهــــا، وذلــــك علــــى عكــــس تمثيــــل 

ا  المــــدني والــــذي قــــد يشــــوبه بعــــض التعــــارض فــــي بعــــض الحــــالات، كمــــا النيابــــة للدولــــة أمــــام القضــــ
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انـــــــه قـــــــد يكـــــــون هنالـــــــك تعارضـــــــا فـــــــي تمثيلهـــــــا لجهـــــــة الدولـــــــة أمـــــــام المحكمـــــــة العليـــــــا بخصـــــــوص 
 المستحقات المالية لموظفي المرفق القضائي من قضاة وأعضا  النيابة.

لقضــــا  المــــدني، نظــــرًا لمــــا يتمتــــع تُعــــد النيابــــة العامــــة الجهــــة الأنســــب والأكفــــأ لتمثيــــل الدولــــة أمــــام ا
ــــــب كــــــونهم  ــــــل عــــــاله وخبــــــرة واســــــعة فــــــي المرافعــــــات القضــــــائية، إلــــــى جان ــــــه أعضــــــاؤها مــــــن تأهي ب
مختـــــارين بعنايـــــة ويخضـــــعون لاختبـــــارات صـــــارمة تـــــلهلهم للليـــــام بـــــأدوار لا تضـــــطلع بهـــــا أي جهـــــة 

 هــــــا للدولــــــة إداريــــــة أخــــــرى. كمــــــا أن النيابــــــة العامــــــة، بصــــــفتها ســــــلطة وطنيــــــة مســــــتقلة، تُكــــــر س ولا
والشـــــعب، ممـــــا يجعلهـــــا الأجـــــدر برعايـــــة مصـــــالحهما وتحقيـــــق الصـــــالد العـــــام. و ضـــــافة إلـــــى ذلـــــك، 
فــــــ ن إســــــناد هــــــذا الــــــدور للنيابــــــة يحقــــــق وفــــــراً فــــــي النفقــــــات الحكوميــــــة، إذ لا مبــــــرر لإنشــــــا  جهــــــة 

ــــي تعالجهــــا ال ــــة الت ــــة بالقضــــايا الجزائي ــــة تُعــــد هامشــــية العــــدد مقارن ــــولي قضــــايا مدني ــــة مســــتقلة لت نياب
ســــــــنويًا. كمــــــــا أن تركيــــــــز الاختصاصــــــــات القضــــــــائية فــــــــي يــــــــد جهــــــــة واحــــــــدة يُســــــــهم فــــــــي تســــــــريع 
ــــــــين الجهــــــــات المختلفــــــــة،  ــــــــادل الملفــــــــات ب ــــــــروتين الإداري النــــــــاتج عــــــــن تب الإجــــــــرا ات وتجــــــــاوز ال
ـــــــا تهم  ـــــــي مجـــــــالات متنوعـــــــة، ممـــــــا يُعـــــــزز مـــــــن كف ـــــــرات متراكمـــــــة ف ـــــــة خب ويُكســـــــب أعضـــــــا  النياب

 موكلة إليهم على نحو أكثر فاعلية.وقدرتهم على أدا  المهام ال
ــــــــي النظــــــــام القضــــــــائي  كمــــــــا يثيــــــــر إســــــــناد اختصاصــــــــات متباينــــــــة ومتعارضــــــــة للنيابــــــــة العامــــــــة ف
الفلســــــــــطيني إشــــــــــكاليات جديــــــــــة تتعلــــــــــق بتعــــــــــارض الأدوار وتضــــــــــارب المصــــــــــالد، إذ مــــــــــن فيــــــــــر 

ة المنطقــــــي تحميــــــل جهــــــة واحــــــدة مهامًــــــا متضــــــادة كتمثيــــــل الدولــــــة فــــــي النزاعــــــات المدنيــــــة وممارســــــ
ـــــــى إرهـــــــاق أعضـــــــا  النيابـــــــة ويقـــــــو ض  الادعـــــــا  العـــــــام فـــــــي ذات الوقـــــــت. هـــــــذا التـــــــداخل يـــــــلدي إل
احتـــــرافيتهم، كمـــــا يعـــــزز تضـــــارب المصـــــالد، خاصـــــة عنـــــد الـــــدفاا عـــــن الدولـــــة فـــــي قضـــــايا تتعلـــــق 
بجــــــرائم موظفيهــــــا، مــــــا يــــــلثر علــــــى حيــــــادهم ويخــــــالف معــــــايير العدالــــــة. إضــــــافة إلــــــى ذلــــــك، فــــــ ن 

طة التنفيذيـــــة قـــــد يمـــــس باســـــتقلالها القضـــــائي، كمـــــا أن طبيعـــــة العمـــــل خضـــــوا النيابـــــة ماليًـــــا للســـــل
ــــة، خلافًــــا  ــــع تحقيــــق الاســــتمرارية والتخصــــص فــــي قضــــايا الدولــــة المدني بالمــــداورة داخــــل النيابــــة تمن
لمــــا تقتضــــيه الخبــــرة المطلوبــــة فــــي هــــذا النــــوا مــــن الــــدعاوى. ولهــــذا، فــــ ن الــــنظم القانونيــــة الحديثــــة 

ــــة قــــد ــــل المصــــرية والأردني ــــة لضــــمان  مث ــــل الدول ــــي الادعــــا  العــــام وتمثي فصــــلت بوضــــوح بــــين جهت
 الحياد والعدالة.

ــــــائج والتوصــــــيات فــــــي ســــــبيل ــــــى عــــــدد مــــــن النت  ومــــــن خــــــلال الدراســــــة الســــــابقة توصــــــل الباحــــــث إل
 تلافيها يمكن أن نجمل أهمها في:
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 النتائج:
 ــــ د تظهــــر هنالــــك مســــاحة كبيــــرة مــــن الاختصاصــــات التــــي تضــــطلع بهــــا النيابــــة العامــــة والتــــي ق

ــــــة أو اســــــتقرار  ــــــى عمــــــل النياب ــــــلثر عل ــــــة فــــــي أدوارهــــــا الا أنهــــــا لا ت ــــــك ازدواجي ــــــه هنال ــــــى أن عل
الجهـــــــاز القضـــــــائي كازدواجيـــــــة التحقيـــــــق والاتهـــــــام، وفـــــــي تمثيـــــــل القاصـــــــر واشـــــــكالات التنفيـــــــذ 

 يتصور ان تجتمع هذه المهام بيد ذات الجهة القضائية. يمكن أن الجزائية، الا أنه
  ممثــــــل الادعــــــا  العــــــام والمنــــــو  بهــــــا ممارســــــة ســــــلطة الاتهــــــام والتحقيــــــق النيابــــــة العامــــــة هــــــي

ان النيابـــــة العامـــــة فـــــي النظـــــام الفلســـــطيني هـــــي ممثـــــل الدولـــــة امـــــام ، كمـــــا كاختصـــــاص أصـــــيل
 الدولـــــةالقضـــــا  ومـــــن ثـــــم ف نهـــــا المخـــــتص بـــــالمثول امـــــام القضـــــا  لتمثيـــــل الدولـــــة فـــــي دعـــــاوى 

 سوا  اكانت مد ية أم مدعى عليها. 
 ـــــوافر بوجـــــود أن منـــــا  مســـــ ـــــي تت ـــــة الإداريـــــة والت ـــــة عـــــن اعمـــــال موظفيهـــــا هـــــو التبعي لولية الدول

ــــــي تســــــال عــــــن  ــــــى المــــــوظفين العمــــــوميين والت ــــــي تمارســــــها جهــــــة الإدارة عل ــــــة الت ــــــة الفعلي الرقاب
. أعمــــــالهم التــــــي يمارســــــونها ضــــــمن اعمــــــال ومهــــــام وظــــــائفهم وداخــــــل نطــــــاق النشـــــــا  الإداري 

فــــي الــــدعاوى  الدولــــةتتــــولى تمثيــــل  الدولــــةخــــتص بــــدعاوى النيابــــة العامــــة باعتبارهــــا المكمــــا أن 
 المرفوعة بشأن الاضرار التي سببتها الجرائم التي يرتكبها الموظف العام في الدولة.

  للنيابــــــــة العامــــــــة بالإضــــــــافة إلــــــــى  الدولــــــــةان اســــــــناد اخصــــــــاص تمثيــــــــل الدولــــــــة فــــــــي دعــــــــاوى
ـــــل ازدواجيـــــة  الاختصاصـــــات التـــــي اختصاصـــــها الأصـــــيل بتمثيـــــل الادعـــــا  العـــــام هـــــو مـــــن قبي

 تتعارض فيه المصالد ويلثر كل منهما على اعخر.
  ـــــر ـــــذي تعتب ـــــين الســـــلطات، ففـــــي الوقـــــت ال ـــــة يتعـــــارض ومبـــــدأ الفصـــــل ب ـــــة للدول ان تمثيـــــل النياب

فيــــه النيابــــة العامــــة شــــعبة مــــن شــــعب القضــــا  فــــان تمثيلهــــا للدولــــة بملسســــاتها التنفيذيــــة يعتبــــر 
 خلطا بين السلطات.

 ن تحمــــل النيابــــة العامــــة لمســــلولية تمثيــــل الدولــــة وملسســــاتها أمــــام القضــــا  الأ بــــا  الناتجــــة عــــ
ــــــواردة للنيابــــــة  المــــــدني الســــــنوية لا تتعــــــدى واحــــــد فــــــي المائــــــة مــــــن مقــــــدار الملفــــــات الجزائيــــــة ال

 العامة، وهي تعتبر نسبة بسيطة وفير ملثرة.

 
 التدصيات: 

وصـــــيات يمكـــــن ان ومـــــن خـــــلال الدراســـــة الســـــابقة فقـــــد توصـــــل الباحـــــث إلـــــى عديـــــد مـــــن الت
 نجمل أهمها فيما يلي: 
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  يوصــــــى الباحــــــث بضــــــرورة التحــــــر  التشــــــريعي فــــــي ســــــبيل تلافــــــي النتــــــائج الســــــلبية المترتبــــــة
اثقـــــــال كاهـــــــل النيابــــــــة العامـــــــة بالعديــــــــد مـــــــن الاختصاصـــــــات بالإضــــــــافة إلـــــــى اختصاصــــــــها 

 الأصيل بممارسة الادعا  العام.
  ـــــص المـــــادة ـــــانو  5يوصـــــي الباحـــــث بتفعيـــــل ن بشـــــأن  ٢٠٢٢لســـــنة  ١١ن رقـــــم مـــــن القـــــرار بق

ـــــــة لمتابعـــــــة  ـــــــوزارات المختلف ـــــــانونيين فـــــــي ال ـــــــداب المستشـــــــارين الق ـــــــك بانت ـــــــة وذل دعـــــــاوى الدول
ــــــــوزارة ذات الشــــــــأن، وتكلــــــــيفهم بعمــــــــل اللــــــــوائد  القضــــــــايا المدنيــــــــة المرفوعــــــــة مــــــــن وعلــــــــى ال
والمرافعـــــات وذلـــــك تحـــــت اشـــــراف وكيـــــل النيابـــــة العامـــــة المتـــــابع لهـــــذه القضـــــايا أمـــــام القضـــــا  

ــــــى ال ــــــى تخفيــــــف الأ بــــــا  العمليــــــة التــــــي تقــــــع عل مــــــدني، حيــــــث ان هــــــذا الأمــــــر ســــــيعمل عل
عــــــاتق وكيــــــل النيابــــــة المتــــــابع لهــــــذه القضــــــايا، وبــــــذات الوقــــــت ســــــينخر  هــــــللا  القــــــانونيون 
ــــــي هــــــذه  ــــــة ف ــــــراتهم العملي ــــــق وخب ــــــي صــــــلب دراســــــتهم، وبمــــــا يتواف ــــــة ف ــــــة حليلي ــــــأدوار قانوني ب

 .الوزارات
  الفلســـــطيني عقـــــد دورات تدريبيـــــة  التـــــدريب القضـــــائيد ع معهـــــمـــــيوصـــــي الباحـــــث وبالتعـــــاون

متخصصــــــة فــــــي إدارة الــــــدعاوى المدنيــــــة، وذلــــــك لغايــــــات الاســــــتثمار فــــــي المعرفــــــة القانونيــــــة 
أمـــــام القضـــــا  المـــــدني مـــــن وكـــــلا  نيابـــــة أو مستشـــــارون  الدولـــــةللعـــــاملين فـــــي قطـــــاا تمثيـــــل 

 .ن للوزارات المختلفةيقانوني
   جهـــــة وذلـــــك بخلـــــق  ٢٠٢٢لســـــنة  ١١ار بقـــــانون رقـــــم يوصـــــي الباحـــــث ب صـــــدار تعـــــديل للقـــــر

خاصــــة مهي ــــة قضــــايا الدولــــةم يعهــــد لهــــا تمثيــــل الدولــــة أمــــام القضــــا  المــــدني والحاقهــــا بــــوزير 
العـــــــدل وذلـــــــك أســـــــوة بالتشـــــــريع الأردنـــــــي، علـــــــى أن يـــــــتم انتخـــــــاب مجموعـــــــة ممـــــــن يبـــــــدون 

قـــــانونيين لتشـــــكيل المهـــــارات القانونيـــــة ومـــــن ثبـــــت جدارتـــــه مـــــن وكـــــلا  النيابـــــة والمستشـــــارين ال
 نواة لهي ة قضايا الدولة.

ان تخصــــــص العــــــاملين فـــــــي هي ــــــة قضـــــــايا الدولــــــة علــــــى النحـــــــو المتصــــــور ســـــــيكون فيــــــه مراعـــــــاة 
والنيابـــــة العامـــــة( حيـــــث أن هـــــذا الأمـــــر ســـــيلدي  الدولـــــةللمصـــــلحة الفضـــــلى لكـــــلا طرفـــــي العلاقـــــة  

ــــــذي يعتبــــــر المصــــــلحة ــــــى تعزيــــــز للفصــــــل بــــــين الســــــلطات الأمــــــر ال الفضــــــلى للنيابــــــة  بالضــــــرورة ال
ـــــن  ـــــة ل ـــــدوير للقـــــانونيين مـــــن المـــــوظفين العمـــــوميين بأقـــــل التكـــــاليف المادي العامـــــة، كمـــــا أن إعـــــادة ت

ــــــى تعزيــــــز المهــــــارات  الدولــــــةيكلــــــف  أي تبعــــــات ماليــــــة جديــــــدة، وانــــــه وهــــــذا التخصــــــص ســــــيلدي ال
ـــــة ـــــل موالملكـــــة القانونيـــــة لأعضـــــا  هي ـــــة قضـــــايا الدول علاقـــــة م فـــــي هـــــذه الالدولـــــة، ممـــــا يخـــــدم الموك 

 القانونية.
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 قائمة المراجع:
 المراجع باللغة العربية: 

 القدانين والقرارات التشريعية: 
  2001لسنة  3قانون الإجرا ات الجزائية رقم. 
  2002( لعام 1السلطة القضائية رقم  قانون. 
 م2022( لسنة 11انون رقم  رار بقالق 
  ةبشأن المحاكم الإداري 2020لسنة  41القرار بقانون رقم 
  بشأن تعديل قانون السلطة القضائية. 2020لسنة  40القرار بقانون رقم 
   2001( لسنة 5قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم. 
   م، بشأن حماية الأحدار. 2016( لسنة 4القرار بقانون رقم 
   2006( لسنة 3قرار مجلس القضا  الأعلى رقم. 

 الأحكام القضائية
 مجموعـــــــــة أحكـــــــــام ١٩٤٤والصـــــــــادر عــــــــام  ١١٤١م حكــــــــم محكمـــــــــة الـــــــــنقض المصــــــــرية رقـــــــــ ،

 45النقض المصرية. س 
  الصـــــــادر ٢٠٠٣لســـــــنة  ١٤حكـــــــم محكمـــــــة الـــــــنقض الفلســـــــطينية فـــــــي الطعـــــــن الجزائـــــــي رقـــــــم ،

 .٢٠٠٤\٤\٥بتاريخ 
  صــــــــادر ٢٠١٠لســــــــنة  ٣٦حكـــــــم محكمــــــــة الــــــــنقض الفلســــــــطينية فــــــــي الطعــــــــن الجزائــــــــي رقــــــــم ،

 .٢٠١٠\٧\١٥بتاريخ 
  الصــــــادر بتــــــاريخ ٢٠١٨لســــــنة  ٦٠٦فــــــي القضــــــية رقــــــم حكــــــم محكمــــــة الــــــنقض الفلســــــطينية ،

٢٠١٩\٧\٤. 
  ــــــنقض الفلســــــطينية فــــــي الطعــــــن رقــــــم والصــــــادر بتــــــاريخ  ٢٠٢٠لســــــنة  ١٠٦٣حكــــــم محكمــــــة ال

٢٠٢٣\٤\٩. 
  مجموعـــــة أحكـــــام محكمـــــة 1969حزيـــــران  يونيـــــة(  9نقـــــض جـــــزا  مصـــــري، الصـــــادر بتـــــاريخ ،

 .583، ص 71، رقم 20النقض، س 
 الصــــــــــادر بتــــــــــاريخ  ٢٠٢٥\٢٧٤ية فــــــــــي الطعــــــــــن المــــــــــدنيحكــــــــــم محكمــــــــــة الــــــــــنقض الفلســــــــــطين

٢٠٢٥\٠٧\٠٧. 
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 الكتب العلمية: 
   .دار رقابة القضا  لأعمال الإدارة مدراسة مقارنةم(.  1986أبو زيد، محمد عبد الحميد .

 .الثقافة العربية. القاهرة
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 الجزائر. ..  الديوان الوطني لنشغال التربوية1  
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 الدار الجامعية. بيروت. 
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 اليوم. القاهرة.

   .دار النهضة العربية.نظرية المرفق العام(. 1982حافظ، محمود محمد . 
  . دار   .2   . شـــــــــرح قـــــــــانون الإجـــــــــرا ات الجنائيـــــــــة( . 1995حســـــــــني، محمـــــــــود نجيـــــــــب
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   ١.  الرقابــــــــة القضــــــــائية علــــــــى أعمــــــــال الإدارة .  بــــــــدون ســــــــنة نشــــــــر(. طلبــــــــه، عبــــــــد  .
 جامعة دمشق.

   .دار 8.   مبـــــــــاد  القـــــــــانون الإداري مدراســـــــــة مقارنـــــــــة(.  1966الطمـــــــــاوي، ســـــــــليمان  .
 الفكر العربي. القاهرة. 

   .دار الفكــــــــــــر 2.   الــــــــــــوجيز فـــــــــــي القضـــــــــــا  الإداري (.  1970الطمـــــــــــاوي، ســـــــــــليمان  .
 ربي. القاهرة.الع

   .ـــــــوم ، منصـــــــور م. المســــــــلولية التأديبيـــــــة للموظـــــــف العـــــــام مدراســـــــة مقارنـــــــة(.  1984العت
 .   مطبة المشرق. الأردن.1 

   .كليــــــة شــــــرح قــــــانون الإجــــــرا ات الجزائيــــــة الفلســــــطيني(  2015عبــــــد البــــــاقي، مصــــــطفي .
 .الحقوق/ جامعة بيرزيت. فلسطين

   .امـــــــة ودورهـــــــا فـــــــي المرحلـــــــة الســـــــابقة علـــــــى النيابـــــــة الع(.  2004عبـــــــد الحميـــــــد، أشـــــــرف
 ..  دار النهضة العربية. القاهرة1   المحاكمة  دراسة تحليلية مقارنة(.

   .ـــــــد الحميـــــــد، اشـــــــرف رمضـــــــان ـــــــائي(.  2007عب ـــــــاد القضـــــــا  الجن .  دار أبـــــــو 1،   حي
 المجد للطباعة بالهرم. القاهرة.

 نهضة العربية. دار الالعامة (.  تفويض المرافق2000محمد.   ،عبد اللطيف. 
  . مكتبـــــــــة النصـــــــــر دراســـــــــات فـــــــــي العقـــــــــد الإداري (. 2000عبـــــــــد المقصـــــــــود، مصـــــــــطفى .

 .الزقازيق.
   .دار الكتب القانونية. ١.  السلطة التأديبية لصاحب العمل(.  2008العبيدي، فريدة  .

 .مصر

   .ــــــــه(.  2013العــــــــزي، مطهــــــــر ــــــــي من ــــــــف المشــــــــرا اليمن ــــــــة القضــــــــا  الإداري وموق . مكتب
 للطباعة والنشر. صنعا . الجمهورية اليمنية. ومركز الصادق

   .إشكالات التنفيذ الجنائية مدراسة مقارنة وفقاً عرا  (.  2008علي، مصطفى يوسف محمد
 .منشأة المعارف. الإسكندرية .الفقه وأحدار أحكام القضا م
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   .النظريــــــة العامــــــة للمنازعــــــات الإداريــــــة فــــــي النظــــــام القضــــــائي (. 1998عوابــــــدي، عمــــــار
 .. الجز  الأول. ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون. الجزائرجزائري ال

   .ـــــدي، عمـــــار ـــــي النظـــــام القضـــــائي (.  2014عواب ـــــة ف ـــــة العامـــــة للمنازعـــــات الإداري النظري
 ..  ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر٥.  الجزائري 

   .الحـــــق فــــــي محاكمـــــة عادلـــــة مــــــن خـــــلال تشـــــريع الــــــوطني (.  2010فســـــمون، رمضـــــان
 .  دار الألمعية. الجزائر.1.   لجزائري، والتشريع الدوليا
   .ـــــي بكـــــر بـــــن مســـــعود ـــــب (.  1986الكاســـــاني، عـــــلا  الـــــدين أب ـــــدائع الصـــــنائع فـــــي ترتي ب

 . الجز  الخامس. دار الكتب العلمية، السعودية.الشرائع
   .ـــــــــــو، أحمـــــــــــد ـــــــــــة(.  1992محي . ديـــــــــــوان المطبوعـــــــــــات الجامعيـــــــــــة. الملسســـــــــــات الإداري

 الجزائر.
  ـــــــواب.  معـــــــو ـــــــد الت ـــــــة وصـــــــيغها(.  1998ض، عب . دار الفكـــــــر دعـــــــاوى التعـــــــويض الإداري

 الجامعي. مصر.
   .)مســــــــلولية المــــــــوظفين ومســــــــلولية الدولــــــــة فــــــــي المهتــــــــار، طــــــــلال.  بــــــــدون ســــــــنة نشــــــــر

 .القانون المقارن 
   .ـــــــانون أصـــــــول (.  أ2011نمـــــــور، محمـــــــد ســـــــعيد ـــــــة شـــــــرح الق صـــــــول الإجـــــــرا ات الجزائي

 لثقافة للنشر والتوزيع. عمان.. دار االمحاكمات الجزائية
 

 الرسائل العلمية:
 مواقع تطبيق معايير الحكم الرشيد في النيابة العامة 2018.  شحده ابراهيم، محمد  .)

بفلسطين وسبل تعزيزهام. رسالة ماجستير. أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا. جامعة 
  الأقصى. فزة.

   .إحالة الدعوى الجزائية من سلطة التحقيق إلى قضاة (. م2010أبو نحل، سيف الدين
 .الحكم في التشريع المصريم. رسالة ماجستير فير منشورة. جامعة القاهرة. مصر

   .مالفصل بين هي تي النيابة والتحقيق في القانون الجنائي 2012بن عودة، مصطفى   .)
 قلة، الجزائر.الجزائريم. رسالة ماجستير فير منشورة. جامعة قاصدي. مرباح ور 
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   .ممســـــــلولية الموظـــــــف العـــــــام عـــــــن إســـــــا ة اســـــــتعمال الســـــــلطة 2021بـــــــوعمرة، إبـــــــراهيم .)
دراســـــــة تحليليــــــــةم. رســــــــالة ماجســــــــتير فيــــــــر منشــــــــورة. كليــــــــة الحقــــــــوق والعلــــــــوم السياســــــــية. 

 .جامعة سوسة. تونس
   .مالطبيعــــــــة القانونيــــــــة للنيابــــــــة العامــــــــةم. رســــــــالة ماجســــــــتير. 2019الجعبــــــــري، شــــــــروق .)

 لقدس. فلسطين.جامعة ا
  . مإشكالات تنفيذ الإحكام الجزائية في قانون 2010خطيب، محمد صبحي محمد .)

الإجرا ات الجزائية الفلسطينيم. رسالة ماجستير فير منشورة. كلية الدراسات العليا. جامعة 
 .النجاح الوطنية. فلسطين

   .رادم. رسالة ماجستير (. ممبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واط2021الرشيدي، محمد
 .فير منشورة. كلية الحقوق. جامعة اسوان. مصر

   .مدوام ســـــير المرفـــــق العـــــام بـــــاطراد وانتظـــــامم. مـــــذكرة مكملـــــة لنيـــــل 2012ســــعود، أحمـــــد .)
ــــــوم السياســــــية. جامعــــــة محمــــــد  ــــــة الحقــــــوق والعل ــــــانون الإداري. كلي درجــــــة الماســــــتر فــــــي الق

 .خيضر بسكرة
   .ممســـــــــلولية الإدارة عـــــــــن أعمالهـــــــــا الماديـــــــــة: 2014الشـــــــــمري، أحمـــــــــد عـــــــــدنان جـــــــــابر .)

ـــــــي والكـــــــويتيم. رســـــــالة ماجســـــــتير. جامعـــــــة الشـــــــرق  دراســـــــة مقارنـــــــة بـــــــين القـــــــانونين الأردن
 الأوست. الأردن. 

   .ــــــــــدعوى 2011صــــــــــعابنة، محمــــــــــود نظمــــــــــي (.  مدور النيابــــــــــة العامــــــــــة فــــــــــي تحريــــــــــك ال
 اح. فلسطين.دراسة مقارنةم، رسالة ماجستيرط جامعة النج -العمومية في فلسطين 

   .  مالضــــــــــرر الناشــــــــــئ عــــــــــن خطــــــــــأ الإدارة 2013عــــــــــدوان، فــــــــــازي فــــــــــوزي ضــــــــــيف .)
والتعـــــويض عنـــــه: دراســـــة مقارنـــــة بـــــين الأردن ومصـــــرم. رســـــالة ماجســـــتير. جامعـــــة الشـــــرق 

 الأوست. عمان.
   .مإشــــــــــكالات تنفيــــــــــذ الحكــــــــــم الجزائــــــــــي فــــــــــي قــــــــــانون 2009عليــــــــــان، فســــــــــان فضــــــــــل .)

 رنةم. جامعة حلوان. مصر.دراسة مقا -الإجرا ات الفلسطيني 
   .مالحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريع 1954المرصفاوي، حسن صادق .)

 .المصريم. رسالة دكتوراه فير منشورة. جامعة القاهرة. مصر
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 المجلات والأبحاث العلمية: 
 ــــــى  (. مالإدارة العامــــــة: الحكومــــــة الالكترونيــــــة وأثرهــــــا2004داود عبــــــد الــــــرازق.   ،البــــــاز عل

 .الكويت النظام القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيهم. مجلس النشر العلمي.
   .ـــــــين ســـــــلطتي الاتهـــــــام والتحقيـــــــق دراســـــــة م (. 2018براهيمـــــــي، ســـــــميحة ـــــــدأ الفصـــــــل ب مب

 .02المجلد الرابع العدد . مجلة القانون والعلوم سياسية م.مقارنة
   .ــــــــة واقــــــــع وطمــــــــوحم. (. مدور النيابــــــــة العامــــــــة فــــــــي تج2005البــــــــرا ، أحمــــــــد ســــــــيد العدال

مــــــــلتمر العدالــــــــة الفلســــــــطينية الأول. المركــــــــز الفلســــــــطيني الاســــــــتقلال المحامــــــــاة والقضــــــــاة 
 .مساواة 

   .ـــــــــب، عـــــــــدنان ـــــــــي القضـــــــــا  1968الخطي ـــــــــدعوى ف ـــــــــة ال ـــــــــة. نظري (. مالإجـــــــــرا ات الإداري
 .الإداريم. معهد البحور والدراسات العربية. القاهرة

   .ون الجنـــــــــائي الخـــــــــاصم. مجلـــــــــة الأمـــــــــن الـــــــــوطني: (. مالقـــــــــان1981الخمليشـــــــــي، أحمـــــــــد
144 1.) 

  . ــــــي 2023ذبــــــيد، ســــــفيان ــــــة مكافحتهــــــا ف ــــــة وطريق (. مجريمــــــة اخــــــتلاس الأمــــــوال العمومي
ــــــــة والملسســــــــاتية  ــــــــات القانوني ــــــــدولي حــــــــول اعلي ــــــــريم. المــــــــلتمر العلمــــــــي ال ــــــــانون الجزائ الق

العلـــــــــوم لمكافحـــــــــة الفســـــــــاد بـــــــــين أولويـــــــــة المكافحـــــــــة وضـــــــــرورة الوقايـــــــــة. كليـــــــــة الحقـــــــــوق و 
 السياسية. 

   .ـــــــة 1999شـــــــاهين، محمـــــــود ـــــــة فائب ـــــــة العامـــــــة الفلســـــــطينية عدال ـــــــر حـــــــول النياب (.  متقري
وجهـــــــاز فـــــــي خدمـــــــة مرؤوســـــــيهم، الهي ـــــــة المســـــــتقلة لحقـــــــوق الانســـــــانط التقـــــــارير الســـــــنوية. 

 . رام  .7العدد
   .ـــــاقي، مصـــــطفى ـــــد الب ـــــين الاســـــتقلال 2016عب (. م واقـــــع النظـــــام القضـــــائي الفلســـــطيني ب

 (.43 4لفاعليةم. دراسات علوم الشريعة والقانون. وا
   .مالنيابــــــة العامــــــة بــــــين التبعيــــــة والاســــــتقلالم. كليــــــة الحقــــــوق. 2020عبــــــدلي، ســــــفيان .)

 (. الجزائر.6 2جامعة بسكرة. مجلة ميلاف للبحور والدراسات. 
   .ـــــد ـــــتلاف مـــــن 2005عزيـــــز، كاي (. الفصـــــل بـــــين الســـــلطات فـــــي النظـــــام الفلســـــطيني. الائ

 فلسطين. .نأما –لنزاهة والمسا لة أجل ا
   .مالتبعيـــــــــة كشـــــــــر  لإقامـــــــــة مســـــــــلولية الدولـــــــــة عـــــــــن أخطـــــــــأ 2022علاونـــــــــة، فـــــــــادي . )

 (. الجزائر.9 13موظفيهام، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية. 
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   .مدور النيابــــــة العامــــــة فــــــي تنفيــــــذ الاحكــــــام الزجريــــــةم. المعهــــــد 2011العــــــلاوي، عــــــادل .)
 .لعالي للقضا . المغربا
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